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ص الـمُلخَّ

ــموظّّف  ّـة الحكــم الجنائــيّّ أمــام ســلطات التأديــب عنــد مســاءلة الـ    يناقــش هــذا البحــث حجي�
ــن  ــة بين هذي ــمصريّّ، وذلــك مــن خلال إجــراء مقارن ــون الـ ــون القطــريّّ والقان ــي القان ًـا فـ تأديب�ي
الفقهيّّــة  كثــرة الاجتهــادات  الـــمصريّّ بســبب  القانــون  وقــع الاختيــار علــى  وقــد  القانونــيّّين، 
والقضائي�ّـة فـــي مصــر والتــي تســعى إلــى الوصــول إلــى أثــر الأحــكام الجنائي�ّـة الصــادرة بالإدانــة أو 
بالبــراءة علــى الـــمساءلة التأديبي�ّـة للـــموظّّف العــام، كمــا أنّّ الأســانيد القانوني�ّـة التي اســتندت إليها 
الـــمحكمة الإداري�ّـة فـــي مصــر للحكــم بهــذه الـــمسائل تتشــابه إلــى حد كبيــر مع الأســانيد القانونيّّة 
فـــي القانــون القطــريّّ بهــذا الشــأن، وبنــاًءً عليــه يقســم هــذا البحــث إلــى مطلــبين. تم تخصيــص 
الـــمطلب الأول للحديــث عــن مفهــوم حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ بشــكل عــام وأهــم الشــروط الواجــب 
ّـة الحكــم  ــمطلب الثانــي نطــاق حجي� ــي حين يتنــاول الـ ّـة، فـ ــي الحكــم ليكتســب الحجي� توفرهــا فـ
الجنائــيّّ أمــام ســلطات التأديــب عنــد مســاءلة الـــموظّّف العــام، مــن خلال فــرعين: يناقــش الفــرع 
ّـة الحكــم الجنائــيّّ الصــادر بالبــراءة أمــام ســلطات التأديــب، وينتهــي هــذا الفــرع إلــى  الأول حجي�
أنّّ الحكــم الجنائــيّّ الصــادر بالبــراءة لا يمنــع  فـــي جميــع الأحــوال مســاءلة الـــموظّّف تأديبيًّّيّـا، أمــا 
الفــرع الثانــي فتــمّّ تخصيصــه للحديــث عــن حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ الصــادر بالإدانــة أمــام ســلطات 
التأديــب، والــذي يــبنيّن أن لــه حجي�ّـة مطلقــة لا  يجــوز لســلطة التأديــب بــأي حــال مــن الأحــوال أن 

تحكــم بــخلاف مــا جــاء فـــيه أو تعــاود البحــث فـــي صحــة الواقعــة التــي أثبتهــا الحكــم الجنائــيّّ.

الكلـمات الـمفتاحية: موظّّف عام، مساءلة تأديبيّّة، تأديب، أثر، براءة، إدانة.
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ABSTRACT
Authority of Criminal Judgments before Disciplinary Authorities – An 
Analytical Comparative Study between Qatari Law and Egyptian Law 
Maryam Abdullah Alown
Master’s degree in Public Law - Qatar University
Legal Researcher in Disciplinary Council - Ministry of Interior, Qatar

   This research discusses the impact of criminal judgments on disciplinary authorities when 
an employee is subject to disciplinary proceedings under Qatari and Egyptian law, through a 
comparative analysis of these two legal systems. The choice of Egyptian law is based on the 
extensive doctrinal and judicial interpretations in Egypt, which seek to determine the effect 
of criminal judgments, whether of conviction or acquittal, on the disciplinary accountability 
of public employees. Additionally, the legal grounds relied upon by the Administrative Court 
in Egypt to rule on these matters are quite similar to the legal grounds in Qatari law on this 
subject. Based on this, the research is divided into two sections. The first section explains 
the concept of the legal authority for the criminal judgement generally as well as essential 
conditions that must be met for the judgement to be authoritative. The second section discusses 
the effect of the criminal judgement by the disciplinary authorities in the disciplinary trial 
of the public servant. This is done under two subsections: the first subsection discusses the 
authority for the criminal judgement of acquittal by the disciplinary authorities, finding that 
the criminal judgement of acquittal does not, in any circumstances, preclude the disciplinary 
trial of the public servant. The second subsection is about the legal authority for the criminal 
judgement of conviction by the disciplinary authorities whereby it is clearly established that 
such judgement has an absolute authority, which the disciplinary authority is not allowed, in 
any circumstances, to make a contrary judgement or seek to investigate the incident, which 
the criminal judgement has earlier confirmed.       

Keywords: Public employee, Disciplinary Trial, Discipline, Effect, Acquittal, Conviction.     
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الـمقدمة:

   تُعُــد الوظيفــة العامــة خدمــة وطني�ّـة شــريفة، يلتــزم متولّّيهــا بمراعــاة الـــمصلحة العامــة وحدهــا، 
ــا  والالتــزام التــام بكافّّــة الواجبــات التــي تمليهــا عليــه وظيفتــه، باعتبــار أن الوظيفــة العامــة تكليًفً
ّـد الدســتور القطــريّّ أهمي�ّـة الوظيفــة العامة فـــي مادتــه الرابعة والخمسين  ا، وقــد أك� وليــس تشــريًفً
والتــي تنــصّّ علــى »الوظائــف العامــة خدمــة وطني�ّـة، ويســتهدف الـــموظّّف العــام فـــي أداء واجبــات 

وظيفتــه الـــمصلحة العامــة وحدها«.

   ومثلـــما تقــرر القــوانين الـــمنظمة للوظيفــة العامــة حقــوق وواجبــات الـــموظّّف، فإنّّهــا تقــرر كذلك 
ّـة الـــمترتبة علــى مخالفــة هــذه الواجبــات، وعليــه فــإذا أخــلّّ الـــموظّّف بأحــد  الجــزاءات التأديبي�
هــذه الواجبــات وجــد نفســه بمواجهــة الـــمساءلة التأديبي�ّـة، وفـــي العديــد مــن الأحــوال يشــكّّل فعــل 
ــه  ــر بمواجهــة مســؤوليتين عــن فعل ــيصبح الأخي ّـة، فـ ّـة، ومخالفــة تأديبي� ــموظّّف جريمــة جنائي� الـ
الآثــم، مســؤوليّّة جنائي�ّـة ومســؤوليّّة تأديبي�ّـة، وعلــى الرغــم مــن اســتقلال الـــمسؤوليّّة التأديبي�ّـة عــن 
ّـة، إلا أنّّ هنــاك حــالات تلتــزم بهــا جهــات التأديــب بعــدم مخالفــة مــا توصّّــل  الـــمسؤوليّّة الجنائي�

إليــه الحكــم القضائــيّّ مــن بــراءة أو إدانــة.

   ولا يفوتنــا أن نشــير إلــى أن موضــوع تأديــب الـــموظّّف العــام محــل اهتمــام للعديــد مــن الباحــثين 
فـــي مجــال القانــون الإداريّّ، وتناولتــه العديــد مــن الدراســات والبحــوث مــن كافــة الزوايــا، ومــن 
ّـز هــذا البحــث علــى حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ أمــام  ثــمّّ مــن الصعــب الإلـــمام بجوانبــه كافــة؛ لــذا رك�
ا  ّـة الحكــم الجنائــيّّ، لا بــد مــن التطــرّّق مســبًقً ســلطات التأديــب، وفـــي ســياق الحديــث عــن حجي�

إـلـى مفـهـوم حجيـّـة الحـكـم الجناـيّّئ، وـشـروط اكتـسـاب الحـكـم للحجيـّـة.

أهميّّة البحث: 
   تكمن أهميّّة البحث فـي حجيّّة الحكم الجنائيّّ أمام سلطات التأديب فـي أن كلتا الـمسؤوليتين 
ــا بينهمــا،  ــا وثيًقً ّـة تقومــان علــى الســبب نفســه؛ مــا يــدل علــى أن هنــاك ارتباًطً ّـة والتأديبي� الجنائي�
وباعتبــار أنّّ الـــمحاكم الجنائي�ّـة هــي صاحبــة الاختصــاص الأصيــل فـــي محاكمــة الـــمتهم، والبحــث 
فـــي مــدى صحــة الاتهــام الـــمنسوب إليــه، فإن�ّـه مــن الـــمؤكد أن مــا توصّّلــت إليــه مــن نتائــج لا يجــوز 
نقضــه مــن قِِبــل ســلطات أخــرى تحقّّــق فـــي صحــة الفعــل ذاتــه، وعليــه كان مــن اللازم البحــث فـــي 
مــدى حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ أمــام ســلطات التأديــب ومــدى وجــوب التزامهــا بمــا توصّّــل إليــه مــن 

نتائــج، لضـمـان احـتـرام وحجيـّـة الأـحـكام الجنائيـّـة.
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ّـة هــذا البحــث فـــي كونــه يجــري مقارنــة بين قانــونين متشــابهين فـــي التنظيــم     كمــا تكمــن أهمي�
ــمصريّّ، إلا أنّّ هــذا  ــون الـ ــون القطــريّّ والقان ــا القان ــة، وهم ــة الأحــكام الجنائيّّ ــيّّ لحجيّّ القانون
الأخيــر متقــدّّم علــى الأول بكثــرة الاجتهــادات الفقهيّّــة والقضائيّّــة التــي تســعى إلــى تفســير 
النصــوص القانوني�ّـة للوصــول إلــى إجابــات واضحــة حــول حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ علــى الـــمساءلة 
ــي  ــمتمثّّل فـ ــا إلــى تحقيــق هــدف البحــث والـ ــموظّّف العــام، وهــو الأمــر الــذي يقودن ّـة للـ التأديبي�
ــي  ّـة فـ ــمساءلة التأديبي� ــى الـ ــيّّ عل ّـة الحكــم الجنائ ــيّّ لحجي� ــم القانون ــة التنظي ــة مــدى كفاي معرف

القانــون القطــريّّ فـــي ضــوء القانــون الـــمصريّّ.

إشكالية وتساؤلات البحث: 
ــا عــن الـــمسؤوليّّة     تكمــن الإشــكالية الأولــى فـــي أن الـــمسؤوليّّة التأديبي�ّـة مســتقلة اســتقلاالًا تاّ�مًّ
ّـة، حتــى وإن كانــت  ّـة، باعتبــار أنّّ الأولــى قائمــة علــى تهمــة مســتقلّةّ عــن التهمــة الجنائي� الجنائي�
ّـة مطلقــة بمواجهــة  هاتــان الـــمسؤوليتان قائمــتين علــى الســبب نفســه، وأنّّ للحكــم الجنائــيّّ حجي�
ــج، ومــن هــذا  ــه مــن نتائ ــه ومــا توصــل إلي ــات عكــس مــا جــاء ب ــة، فلا يجــوز لأيّّ جهــة إثب الكافّّ
ّـة الحكــم الجنائــيّّ والشــروط  ــي مفهــوم حجي� ّـل فـ ــمنطلق تظهــر الإشــكاليّّة الأولــى والتــي تتمث� الـ
الواجــب توفرهــا فـــي الحكــم الجنائــيّّ ليكتســب الحجي�ّـة أمــام ســلطة التأديــب، خاصّّــة أنّّ ســلطة 
ا، وبنــاء عليــه، تثيــر هــذه الإشــكاليّّة الأســئلة التاليــة  التأديــب ســلطة مســتقلّةّ كمــا ذكرنــا مســبًقً
التــي ســتتمّّ الإجابــة عليهــا مــن منظــور القانــون القطــريّّ والقانــون الـــمصريّّ مــن خلال اســتعراض 

وتحلـيـل النـصـوص القانونيـّـة الـــمتعلقة بـهـذا الـشـأن

ما مفهوم حجيّة الأحكام الجنائيّة؟-	
ما شروط اكتساب الحكم الجنائيّ للحجيّة؟-	

ّـة، لا ســيما وأنّّ الأحــكام  ّـة ذات الحجي� ــوع الأحــكام القضائي� ــق بن    أمــا الإشــكاليّّة الثانيــة فتتعل
ــراءة،  ــا يصــدر بالب ــا م ــة، ومنه ــا يصــدر بالإدان ــا م ــى شــاكلة واحــدة، فمنه ــة ليســت عل القضائيّّ
وباعتبار أنّّ الـــمشرع القطريّّ لـــم ينظّّم أثر حجيّّة الحكم الجنائيّّ على الـــمساءلة التأديبيّّة بنص 
ّـة  ّـة العامــة، والاجتهــادات القضائي� خــاص، فــإن هــذا الأمــر دفعنــا للبحــث فـــي النصــوص القانوني�
ّـة الـــمصريّّة؛ وذلــك  ّـة والفقهي� ّـة، والاجتهــادات القضائي� ّـة، ومقارنتهــا بالنصــوص القانوني� القطري�
ّـة الحكــم الجنائــيّّ  للتمكــن مــن معرفــة مــدى كفايــة التنظيــم القانونــيّّ والاجتهــاد القضائــيّّ لحجي�
أمــام ســلطات التأديــب فـــي القانــون القطــريّّ، وبنــاء علــى ذلــك تفرعــت مــن هــذه الإشــكالية 

الأـسـئلة التالـيـة
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ما مدى حجيّة الحكم الجنائيّ الصادر بالبراءة أمام سلطات التأديب؟-	
ما مدى حجيّة الحكم الجنائيّ الصادر بالإدانة أمام سلطات التأديب؟-	

الدراسات السابقة: 
عوامله، عمر سلـمان محمد، حجيّة الحكم الجنائيّ أمام سلطات التأديب- دراسة مقارنة بين 	-

مصر والأردن، رسالة دكتوراه )جامعة العلوم الإسلاميّة العالـميّة(، الأردن، 2014.
ــيّّ  ــون الأردن ــي القان ــب فـ ــام ســلطات التأدي ــيّّ أم ــم الجنائ ــة الحك ــت هــذه الدراســة حجيّّ تناول
مقارنــة بالقانــون الـــمصريّّ، وقــد أثــار الباحــث عــدة أســئلة تتعلــق بمــدى وجوب معاقبة الـــموظّّف 
ًـا علــى الفعــل ذاتــه، بالإضافــة إلــى تقييــد الحكــم الجنائــيّّ لســلطة  ّـا بعــد معاقبتــه جنائًيًّي تأديبيًّّي
التأديــب بمــا حكــم بــه مــن بــراءة أو إدانــة، وناقشــت الدراســة كذلــك مــدى حــقّّ ســلطة التأديــب 
بالالتفــات عــن الحكــم القضائــيّّ فـــي بعــض الـــمسائل، وخلصــت الدراســة إلــى عــدة توصيــات 
للـــمشرّّع الأردنــيّّ، ومــن أهمهــا: ضــرورة وجــود نــصّّ تشــريعيّّ ينظــم حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ أمــام 

ســلطات التأدـيـب.

العجاج، مصون طلال، أثر الحكم الجزائيّ على تأديب الـموظّف العام، رسالة ماجستير، كلية 	-
القانون )جامعة اليرموك(، الأردن، 2015م.

ناقشــت هــذه الدراســة أثــر الأحــكام القضائي�ّـة الصــادرة بالبــراءة أو الإدانــة أو عــدم الـــمسؤوليّّة 
ّـة، وأوجــه  ّـة والجريمــة الجنائي� ــمخالفة التأديبي� ــت مــدول الـ ــام، وبين ــموظّّف الع ــب الـ ــى تأدي عل
التشــابه والاســتقلال بينهمــا، وذلــك مــن خلال الرجــوع إلــى الأنظمــة والقــوانين التــي عالجــت 
ّـة بهــذا الشــأن، وتوصلــت  ّـة والاجتهــادات القضائي� تلــك الـــمواضيع، بالإضافــة إلــى الآراء الفقهي�
الدراســة إلــى عــدّّة توصيــات للـــمشرع الأردنــيّّ، مــن أهمهــا: إعــادة النظــر فـــي نصــوص نظــام 
الخدمــة الـــمدنيّّة الحالــي وتعديلهــا بمــا يتســق مــع قانــون العقوبــات، خاصّّــة فـــي عقوبــة العــزل، 
كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة النــصّّ فـــي نظــام الخدمــة الـــمدنيّّة علــى وجــوب احتــرام حجي�ّـة 

ًـا لتـضـارب الأـحـكام. الحـكـم الجناـيّّئ ـمـن قِِـبـل ـسـلطات التأدـيـب منـعً

هنداوي، السيد فتوح محمد، أثر الحكم الجنائيّ على الـمسؤوليّة التأديبيّة للـموظّف العام فـي 	-
النظام القانونيّ السعوديّ، مجلة البحوث الاقتصاديّة والقانونيّة، ع24، مصر، 2020.

ســلّطّت هذه الدراســة الضوء على ما تضمنته أحكام هيئة التأديب وديوان الـمظالـــم الســعوديّّ من 
مبادئ وأســس تتعلق بتحديد نطاق العلاقة بين الـــمسؤوليّّة التأديبيّّة والـــمسؤوليّّة الجنائيّّة؛ وذلك 
لـــمقارنتها مــع الأحــكام القضائي�ّـة الصــادرة مــن القضــاء الإداريّّ الـــمصريّّ؛ وذلك لتحديد نطاق أثر 
الحكــم الجنائــيّّ الصــادر فـــي الـــمسؤوليّّة الجنائي�ّـة علــى الـــمسؤوليّّة التأديبي�ّـة، وتوصّّلــت الدراســة 
إلى عدة توصيات لكلٍٍ من الـــمشرع السعوديّّ، والجهات التأديبيّّة، تتمثل أوالًا فـــي توصية الـــمشرع 
بضــرورة تعديــل بعــض أحــكام لائحــة انتهــاء خدمــة الـــموظّّف وثان�يًـا بتوصيــة جهــة التأديــب بضــرورة 

الاســتئناس بالأحــكام القضائي�ّـة عنــد الحكــم بعقوبــة تأديبي�ّـة على الـــموظّّف العام.
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فـي 	- العام  للوظف  التأديبيّة  الـمسؤوليّة  الجنائيّ على  الحكم  أثر  راشد،  الكبيسي، مها خليفة 
التشريع القطريّ: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون )جامعة قطر(، قطر، 2021.

تناولــت هــذه الدراســة أثــر الحكــم الجنائــيّّ الصــادر ضــد الـــموظّّف العــام علــى مســؤوليته 
التأديبيّّــة، وعالجــت هــذه الدراســة إشــكالية تحديــد الإطــار القانونــيّّ الــذي ينظــم علاقــة 
الجريمــة الجنائي�ّـة بالجريمــة التأديبي�ّـة، مــن خلال بيــان حجي�ّـة الأحــكام الجنائي�ّـة الصــادرة ضــد 
ــون  ــة بالقان ــون القطــريّّ مقارن ــي ضــوء القان ــموظّّف العــام أمــام ســلطات التأديــب، وذلــك فـ الـ
الـــمصريّّ، وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج وتوصيــات، مــن أهمّّهــا ضــرورة تصــدّّي 

الـــمشرّّع القــطريّّ لحجـيّـّة الأــحكام الجنائـيّـّة أــمام ــسلطات التأدــيب ــمن خلال تقنينــها.

منهج البحث:
ــة  ــل النصــوص القانونيّّ ــمقارن؛ إذ تّمّ تحلي ــمنهج الـ ــيّّ والـ ــمنهج التحليل ــج هــذا البحــث الـ    انته
الـــمتعلّقّة بحجيّّــة الحكــم الجنائــيّّ فـــي القانــون القطــريّّ، ومــن ثــمّّ اســتعراض الاجتهــادات 
ّـة للوقــوف علــى  ّـة الحكــم الجنائــيّّ علــى الـــمساءلة التأديبي� ــمتعلقة بحجي� ّـة الـ ّـة والفقهي� القضائي�
ــا بالنصــوص  ــت مقارنته ــمّّ تّمّ ــن ث ــذا الشــأن، وم ــيّّ به ــصّّ القانون ــاب الن ــي غي ــا فـ ــدى فعاليته م
ا لوضــوح الاجتهــاد  القانونيّّــة والاجتهــادات الفقهيّّــة والقضائيّّــة فـــي القانــون الـــمصريّّ؛ نظــًرً
القضائــيّّ والفقهــيّّ فـــي مصــر بهــذا الشــأن، ومــن ثــمّّ فــإنّّ هــذا الأمــر ســوف يســهم فـــي تطويــر 
نـون القـطـريّّ.   ــي القاـ ّـة فـ ــمساءلة التأديبـيّ لـى الـ يّّئ عـ كـم الجناـ ّـة الحـ يّّن لحجـيّ يـم القانوـ التنظـ

خطة البحث: 

تّمّ تقسيم البحث إلى مطلبين يحتوي كل مطلب على فرعين، وفق ما يلي: 

الـمقدمة. -	
الـمطلب الأول: ماهية الأحكام الجنائيّة ذات الحجيّة:-	

• الفرع الأول: مفهوم حجيّة الأحكام الجنائيّة.	
• الفرع الثاني: شروط اكتساب الحكم للحجيّة.	

الـمطلب الثاني: نطاق حجيّة الحكم الجنائيّ أمام سلطات التأديب:-	
• الفرع الأول: حجيّة الحكم الجنائيّ الصادر بالبراءة على سلطات التأديب.	
• الفرع الثاني: حجيّة الحكم الجنائيّ الصادر بالإدانة على سلطات التأديب.	

خاتمة )نتائج وتوصيات(.-	
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الـمطلب الأول
ماهية الأحكام الجنائيّّة ذات الحجيّّة

   يُعُــدّّ الحكــم الجنائــيّّ خلاصــة عمــل واجتهــاد القاضــي، فمــن خلال البحــث فـــي صحــة الوقائــع 
وتكييفهــا ونســبتها إلــى الـــمتهم يصــدر القاضــي حكمــه فـــيما توصل�ّـت إليــه قناعتــه، وهــذا الحكــم 
ــرك  ّـة بت ــر القضائي� ّـة وغي ــزم الخصــوم وكافــة الجهــات القضائي� ــمنازعة ويل ــي الـ ــد فــاصالًا فـ يُعُ
البحــث فـــيما قضــى بــه والتســليم لـــما جــاء بــه واحترامــه،)1( فلا يجــوز للجهــات الأخــرى أن تعــاود 
البحــث فـــي صحــة مســألة فصــل فـــيها الحكــم الجنائــيّّ، بــل وتلتــزم كل جهــة تنظــر فـــي دعــوى 
مرتبطــة بالدعــوى الجنائي�ّـة ألا تحكــم بمــا يخالــف مــا جــاء فـــي الحكــم الجنائــيّّ ســواء كان الحكــم 
ــي  ــيّّ، والت ــيّّ الجنائ ّـة الحكــم القضائ ــا تظهــر فكــرة حجي� ــراءة. ومــن هن ــة أم بالب الصــادر بالإدان
تبناهــا الفقــه والقضــاء وكذلــك التشــريعات، وأثرهــا فـــي الســلطات التــي تنظــر فـــي موضــوع 
ّـة الحكــم الجنائــيّّ  ــمطلب مفهــوم حجي� ّـة، وقــد تنــاول هــذا الـ مرتبــط بموضــوع الدعــوى الجنائي�
وبيــان الآثــار الـــمترتّّبة علــى الحجي�ّـة فـــي الفــرع الأول، ومــن ثــمّّ ناقــش الشــروط الواجــب توفرهــا 

ّـة فـــي الفــرع الثانــي. لتمت�ّـع الحكــم بهــذه الحجي�

الفرع الأول: مفهوم حجيّّة الحكم الجنائيّّ وآثارها
   الحجي�ّـة لغــة: هــي البرهــان، وقيــل: مــا دوفــع بــه الخصــم؛ وقــال الأزهــري: الحجّّــة الوجــه الــذي 

يكــون بــه الظفــر عنــد الخصومــة.)2(

ــا: حجي�ّـة الحكــم تعنــي أنّّ للحكــم حجي�ّـة فـــيما بين الخصــوم، وبالنســبة إلــى     الحجي�ّـة اصطلاًحً
ــي هــذه الحــدود، حجّّــة لا تقبــل الدحــض ولا  ــيكون الحكــم حجّّــة فـ ذات الحــق مــحالًا وســبًبًا. فـ
ّـة لــكل حكــم قطعــي، أي  تتزحــزح إلا بطريــق مــن طــرق الطعــن فـــي الحكــم. وتثبــت هــذه الحجي�
لــكل حكــم موضوعــي يفصــل فـــي خصومــة، وتبقــى للحكــم حجيتــه إلــى أن يــزول، فــإن كان غياب�يًـا 
ًـا  ــي الاســتئناف، وإن كان نهائ�ي ًـا يــزول بإلغائــه فـ ــمعارضة، وإن كان ابتدائ�ي ــي الـ يــزول بإلغائــه فـ

يــزول بنقضــه أو بقبــول التمــاس إعــادة النظــر فـــيه.

     وتجــد حجيّّــة الحكــم الجنائــيّّ ســندها فـــي نصــوص القــوانين كذلــك، فبالنســبة للـــمشرع 
ّـة القطــريّّ علــى أنــه: )يكــون  ــمادة )319( مــن قانــون الإجــراءات الجنائي� القطــريّّ فقــد نصّّــت الـ
للحكــم الجنائــيّّ البــات الصــادر فـــي موضــوع الدعــوى الجنائي�ّـة بالإدانــة حجي�ّـة تلتزم بها الـــمحاكم 

))) عنيبــة، علي محمــد علي، حجيّّــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء الـــمدني، مجلــة البحــوث القانونيّّــة، الـــمجلد الثالــث، العــدد 
الثانــي، جامعــة مصراتــة، ليبيــا، 2016م، ص167.

))) ابن منظور، لسان العرب، الـمجلد الثالث )ح(، ج3،، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 1993، ص53. 
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الـــمدنية فـــي الدعــاوى التــي لـــم تكــن قــد فصلــت فـــيها بحكــم بــات، فـــيما يتعلــق بوقــوع الجريمــة 
وبوصفهــا القانونــيّّ ونســبتها إلــى فاعلهــا.  ويكــون للحكــم بالبــراءة هــذه القــوة ســواًءً بنــي علــى 
انتفــاء التهمــة أم عــدم كفايــة الأدلــة، ولا تكــون لــه هــذه القــوة إذا كان مبن�يًـا علــى واقعــة لا يعاقــب 

عليـهـا القاـنـون(.

   ويلاحــظ أن النــص فـــي القانــون القطــريّّ مطابــق لنــص القانــون الـــمصريّّ فـــي الـــمادة )456(؛ 
إذ نصــت علــى أن )يكــون للحكــم الجنائــيّّ الصــادر مــن الـــمحكمة الجنائي�ّـة فـــي موضــوع الدعــوى 
الجنائي�ّـة بالبــراءة أو الإدانــة قــوة الشــيء الـــمحكوم بــه أمــام الـــمحاكم الـــمدنية فـــي الدعــاوى التــي 
ًـا فـــيما يتعلــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــيّّ ونســبتها إلــى  لـــم يكــن قــد فصــل فـــيها نهائ�ي
فاعلهــا. ويكــون للحكــم بالبــراءة هــذه القــوة ســواء بنــي علــى انتفــاء التهمــة أم علــى عــدم كفايــة 

ًـا علــى أن الفعــل لا يعاقــب عليــه القانــون(.)3( الأدلــة. ولا تكــون لــه هــذه القــوة إذا كان مبن�ي

    ويستشــف ممــا ســبق أن كالًا مــن القانــون القطــريّّ والقانــون الـــمصريّّ قــد اتفقــا علــى أن 
ــه أو أي جهــة  ــي أصدرت ــمحكمة الت ــوان للحقيقــة، ولا يجــوز للـ ــي الدعــوى عن الحكــم الصــادر فـ
ــيه الحكــم الجنائــيّّ، أو إصــدار  ــيما فصــل فـ ّـة أن تعيــد النظــر فـ ّـة أو غيــر قضائي� أخــرى قضائي�

حكــم يتعــارض معــه.

ّـة فـــي كلا القانــونين يترتــب عليــه أثــران     ويتضــح كذلــك بــأن اكتســاب الحكــم الجنائــيّّ للحجي�
ّـة أخــرى مــن  ــيمنع كل محكمــة أو جهــة قضائي� ــي. أمــا الســلبي فـ أحدهمــا ســلبي والآخــر إيجاب
ــة والخصــوم  ــيّّ، إذا تعلقــت بالواقع ــم الجنائ ــيها الحك ــي فصــل فـ ــة الت ــي الواقع إعــادة النظــر فـ
ــا لـــمبدأ عــدم جــواز معاقبــة الشــخص علــى فعــل واحــد مــرتين والــذي رددتــه  ذاتهــم، وذلــك وفًقً
ّـة الـــمختلفة.  ويســري هــذا الـــمبدأ حتــى وإن كانــت الـــمحاكمة التاليــة للحكــم  الأنظمــة القانوني�

ــيّّ مختلــف.)4( ّـة قــد تمــت تحــت وصــف قانون الــذي حــاز الحجي�

ــا لذلــك قضــت محكمــة التمييــز القطري�ّـة فـــي حكــم لها »لـــما كان طــرح واقعة إقامة الطاعن   وتطبيًقً
مظلــة خارجيــة فـــي غيــر الأحــوال الـــمرخص بهــا قانون�ًـا بوصــف أنهــا بنــاء بــدون ترخيــص وصــدور 
ــا علــى عــدم ثبــوت التهمــة -علــى ســياق مــا تقــدم- يمنــع مــن إعــادة  حكــم نهائــي ببراءتــه منهــا تأسيًسً
محاكمتــه عــن الواقعــة ذاتهــا بوصــف جديــد لـــما هــو مقــرر مــن أنــه لا يجــوز الرجــوع إلــى الدعــوى 
ــا للـــمادة  الجنائي�ّـة بعــد الحكــم فـــيها نهائ�يًـا بنــاء علــى تغييــر الوصــف القانونــيّّ للجريمــة وذلــك طبًقً

))) قانون الإجراءات الجنائيّّة الـمصريّّ رقم 150 لسنة 1950 والـمعدل فـي سبتمبر 2020.

القانونــيّّ  النظــام  فـــي  العــام  ف 
ّ
للـــموظّ التأديبيّّــة  الـــمسؤوليّّة  الجنائــي على  الحكــم  أثــر  الســيد فتــوح محمــد،  ))) هنــداوي، 

ص238.  ،2020 مصــر،  الـــمنصورة،  جامعــة  ع24،  والقانونيّّــة،  الاقتصاديــة  البحــوث  مجلــة  الســعودي، 
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)318( مــن قانــون الإجــراءات الجنائي�ّـة فإنــه لا يجــوز طــرح الدعــوى مــن جديــد عــن ذات الفعــل وضــد 
ذات الطاعــن الـــمحكوم ببراءتــه. لـــما كان مــا تقــدم، فــإن الـــمحكمة إذا رفضت الدفع بعــدم جواز نظر 
الدعــوى وعــادت إلــى نظــر الدعــوى بوصــف آخــر للفعــل وفصلــت فـــي موضوعهــا مــن جديــد بالنســبة 
للطاعــن بعــد أن زالــت ولايتهــا بإصــدار الحكــم الأول ببراءتــه يكــون حكمهــا الـــمطعون فـــيه قــد أخطــأ 
فـــي القانــون خطــأ يــؤذن لهــذه الـــمحكمة- عــمالًا بالـــمادة )292( مــن قانــون الإجــراءات الجنائي�ّـة- أن 
تصحــح الحكــم علــى مقتضــى القانــون بالقضــاء بإلغــاء الحكم الـــمستأنف والقضاء بعدم جــواز النظر 

فـــي الدعوى لســبق الفصل فـــيها نهائًيًا«.)5(

   كمــا أكــد القضــاء الـــمصريّّ ذلــك فـــي أحــد أحكامــه والــذي جــاء فـــيه أن »علــى مــا جــرى بــه قضــاء 
محكمــة النقــض أنــه يحظــر محاكمــة الشــخص عــن الفعــل ذاتــه مــرتين، وأنــه إذا رفعــت الدعــوى عــن 
واقعــة معينــة بوصــف مــعين وحكــم فـــيها فلا يجــوز بعــد ذلــك رفــع الدعــوى عــن تلــك الواقعــة ذاتهــا 
بوصــف جديــد ومنــاط الواقعــة التــي تمنــع مــن إعــادة الـــمحاكمة -ولــو تحــت وصــف جديــد- أن يتحــد 
ــي الدعــويين، بمعنــى ألا يكــون لــكل دعــوى ذاتيــة مســتقلة  ــه الوقائــع فـ الأســاس الــذي أقيمــت علي

وظــروف خاصــة تتحقــق بهــا الغيريــة التــي يمتنــع معهــا القــول بوحــدة الســبب فـــيهم«.)6(

  أمــا الأثــر الإيجابــي لحجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ فيتمثــل فـــي افتــراض الحقيقــة فـــيما قضــى بــه الحكــم 
وانتهــاء الدعــوى الجنائي�ّـة بكل عناصرها الشــخصية والـــموضوعية.)7(

ّـة القطــريّّ عــن هــذا الأثــر بقولهــا »تنقضــي    وأفصحــت الـــمادة 317 مــن قانــون الإجــراءات الجنائي�
الدعوى الجنائيّّة، بالنســبة للـــمتهم الـــمرفوعة عليه والوقائع الـــمسندة فـــيها إليه، بصدور حكم بات 

بالبــراءة أو الإدانــة«. ونصــت علــى ذلــك الـــمادة 454 مــن قانــون الإجــراءات الجنائي�ّـة الـــمصريّّ.)8( 

   وبالـــمقابل هنــاك العديــد مــن التشــريعات التــي لـــم تنــص علــى ذلــك صراحــة ومنهــا الـــمشرع 
اللبنانــي؛ إذ يــرى أنــه لا حاجــة للنــص عليــه باعتبــار أنــه نتيجــة بديهيــة ومنطقيــة لكــون الحكــم 

ّـة الأمــر الـــمقضي.)9( الجنائــيّّ قــد حــاز لحجي�

))) محكمة التمييز القطريّّة، جنائي، الطعن رقم202 لسنة 2013، جلسة 2018-11-18.

))) محكمة النقض الـمصريّّة، جنائي، الطعن رقم 23634، لسنة 67ق، جلسة 1998-6-2

))) بنهســاوي، خالــد صفــوت نــاجي، الحجيّّــة الســلبية للحكــم الجنائــي الأجــنبي: دراســة تحليليــة مقارنــة فـــي القانــون الـــمصريّّ 
والفــرن�سي، مجلــة العلــوم القانونيّّــة والاقتصاديــة، مــج62، ع1، جامعــة عين شــمس، مصــر، 2020م

))) قانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن قانون الإجراءات الجنائيّّة، الـمادة 454.

))) د. ثروت، جلال، د. عبد الـمنعم، سليمان، أصول الـمحاكمات الجزائية – الدعوى الجنائيّّة، الطبعة الأولى، الـمؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، 1996م، ص267 
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الفرع الثاني: شروط اكتساب الحكم الجنائيّّ للحجيّّة
حتــى يكتســب الحكــم الجنائــيّّ الحجيّّــة وينتــج الآثــار الـــمترتبة عليــه، لا ســيما أمــام ســلطات 
التأديــب لا بــد أن تتوفــر فـــيه عــدة شــروط، نجمعهــا بالتالــي: أولهــا أن يصــدر مــن جهــة قضائي�ّـة 
وطنيــة مختصــة. ثانيهــا أن يصــدر الحكــم فـــي مســألة جنائي�ّـة ويكــون فاصالًا فـــي الدعــوى. ثالثها: 
ا علــى الفصــل بالدعــوى التأديبي�ّـة، وآخرهــا: أن يكــون الحكــم باتًّّتّـا  أن يكــون الحكــم الجنائــيّّ ســابًقً

غيــر قابــل للطـعـن فـــيه.

: صدور الحكم الجنائيّّ من جهة قضائيّّة وطنية: أولًاا
ا، لا بــد    حتــى يتمتــع الحكــم الجنائــيّّ بحجيتــه أمــام الجهــات القضائي�ّـة وســلطات التأديــب تحديــًدً
مــن صــدوره مــن القضــاء الـــمختص ليكــون هــو القــرار الحاســم الــذي تنقضــي بــه الدعــوى، فــأي 
ّـة ولا  ّـة لا يكتســب الحجي� ــا بالدعــوى الجنائي� قــرار يصــدر مــن جهــة أخــرى حتــى وإن كان متعلًقً
يرتــب آثارهــا، كقــرار حفــظ الأوراق الصــادر مــن النيابــة العامــة، أو قــرار عــدم الـــمحاكمة وغيــره 

مــن القــرارات الأخــرى.)10(

   وقــد حــدد الدســتور القطــريّّ لســنة 2004 الأســس التــي يقــوم عليهــا النظــام القضائــيّّ 
ّـة  القطــريّّ، وتــرك أمــر تنظيمهــا للقــوانين الخاصــة، وبنــاء عليــه صــدر قانــون الســلطة القضائي�
رقــم )10( لســنة )2003(، وقــرر توحيــد الجهــات الـــمختصة بنظــر الـــمنازعات وأطلــق عليهــا اســم 
الـــمحاكم، وهــي الـــمحكمة الابتدائي�ّـة، ومحكمــة الاســتئناف، ومحكمــة التمييــز، لتختــص كل منهــا 

ــا للقانــون. بالفصــل فـــي الـــمسائل والـــمنازعات الـــمرفوعة إليهــا طبًقً

ــا لـــمبدأ الإقليمي�ّـة فـــي القانــون الجنائــيّّ      كمــا يقتضــي صــدور الحكــم مــن محكمــة وطني�ّـة وفًقً
والــذي يترت�ّـب عليــه عــدم ســريان قانــون الدولــة وأحكامهــا إلا فـــي حــدود إقليمهــا ولا تمتــد الآثــار 
الجنائي�ّـة إلــى إقليــم دولــة أخــرى؛ لــذا فإن�ّـه ليــس للأحــكام الأجنبي�ّـة أي حجيّّة أو قوة تنفـــيذيّّة فـــي 
مواجهــة الســلطات الوطني�ّـة إلا إذا كان هنــاك اتفــاق بين الدولــتين بموجــب معاهــدة دولي�ّـة يعطــي 
أحــكام الدولــة الأجنبي�ّـة الحجي�ّـة والقــوة التنفـــيذيّّة فـــي إقليــم الدولــة، ومــع ذلــك ليــس هنــاك مــا 
يمنــع ســلطة التأديــب مــن الاســتعانة بالحكــم الأجنبــيّّ كدليــل اتهــام شــأنه شــأن الأدلــة الأخــرى)11(.

)1)) ثروت، جلال، د. عبد الـمنعم، سليمان، الـمرجع السابق، ص264. 

)1))  انظــر: نــويجي، محمــد فــوزي، حجيّّــة الأحكام الجنائيّّــة على الجريمــة التأديبيّّــة فـــي ضــوء القانــون القطــريّّ، الـــمجلة 
القانونيّّــة والقضائيّّــة، ع1، قطــر، 2021، ص124. غنــام، طــارق فـــيصل، العلاقــة بين الجريمــة التأديبيّّــة والجريمــة الجنائيّّــة: 

دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، كليــة الدراســات العليــا )جامعــة النجــاح الوطنيــة(، فلســطين، 2016، ص97 
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ا: صدور الحكم فـي مسألة جنائيّّة وأن يكون فاصلًاا فـي موضوع الدعوى: ثانًيً
      يشــترط حتــى يتمتــع الحكــم الجنائــيّّ بالحجيّّــة أن يصــدر فـــي مســألة جنائيّّــة، أي فعــل 
يجرمــه القانــون ويقــرر لــه عقوبــة معينــة، وســواء صــدر الحكــم بالإدانــة أم بالبــراءة، ويســتوي أن 
ّـة بصفتهــا صاحبــة الاختصــاص الأصيــل، أو مــن  يكــون الحكــم قــد صــدر مــن الـــمحكمة الجنائي�
الـــمحكمة الـــمدنية بصــورة اســتثنائية)12(، كمــا تعــد الأحــكام الصــادرة مــن الجهــات الإداري�ّـة ذات 
ــا جنائي�ّـة تحــوز حجي�ّـة الأمــر الـــمقضي طالـــما كان الحكــم قد فصّّل  الاختصــاص القضائــيّّ أحكاًمً

ّـة.)13( بمســألة جنائي�

     ويشــترط كذلــك أن يكــون الحكــم فــاصالًا فـــي موضــوع الدعــوى، بمعنــى أن يكون منهًيًا للدعوى 
ــه ممــا  ــه أم ببراءت ــة علي ــع العقوب ــمتهم وتوقي ــة الـ ــي الخصومــة ســواء بإدان ّـة وفــاصالًا فـ الجنائي�
نســب إليــه، وإذا كان ســير الدعــوى يقتضــي صــدور أحــكام ســابقة علــى الحكــم الفاصــل كالأحــكام 
التمهيديــة أو الأحــكام الصــادرة فـــي الدفــوع الفرديــة، وكذلــك الأحكام الـــمبدئية والـــمتعلقة بشــكل 
الدعــوى كبــطلان الإعلان، أو عــدم قبــول الدعــوى فــإن هــذه الأحــكام كافــة ليــس لهــا حجي�ّـة أمــام 
ــا فاصلــة فـــي موضــوع الدعــوى ومنهيــة للخصومــة، وكذلــك  ســلطات التأديــب؛ إذ لا تعــد أحكاًمً
قــرارات النيابــة العامــة كالأمــر بحفــظ أوراق الدعــوى أو الأمــر بالأوجــه لإقامــة الدعــوى، ووحــده 

الحكــم الفاصــل يكتســب حجي�ّـة الأمــر الـــمقضي.)14(

ا على الفصل فـي الدعوى التأديبيّّة: ا: أن يكون الحكم الجنائيّّ سابًقً ثالًثً
ــا، إلا أنّّ هــذا الاســتقلال لا  رغــم اســتقلال الدعــوى التأديبي�ّـة عــن الدعــوى الجنائي�ّـة اســتقلاالًا تاّ�مًّ
يمنــع مــن تقيــد الســلطات التأديبي�ّـة بمــا توصــل إليــه الحكــم الجنائــيّّ مــن صحــة أو نفـــي الوقائــع 
ونســبتها إلــى الـــمتهم طالـــما أنّّ الفعــل يشــكل جريمــة جنائي�ّـة وجريمــة تأديبي�ّـة فـــي الوقــت ذاتــه، 
ا قبــل  ومــع ذلــك يشــترط فـــي الحكــم الجنائــيّّ حتــى تتقيــد بــه ســلطات التأديــب أن يكــون صــادًرً

صــدور القــرار التأديبــي، أو قبــل أن يصبــح هــذا الأخيــر باتًّّتّـا.)15(

)1)) ومن الأحكام الجنائيّّة التي تصدر من الـــمحاكم الـــمدنية بصورة استثنائية هي ما نص عليه قانون الـــمرافعات الـــمدنية 
القطــريّّ رقــم 13 لســنة 1990 فـــي الـــمادة )1/60(، والتي جــاء فـيهــا: ضبــط الجلســة وإدارتهــا منوطــان برئيســها. ويكــون لــه فـــي 
سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لـم يمتثل وتمادى، كان للـمحكمة أن تحكم على الفور بحسبه 
أربعًًــا وعشــرين ســاعة أو بغرامــة لا تزيــد على خمســمائة ريــال، ويكــون حكمهــا غير قابــل للطعــن(. والـــمادة 65 والتي تنــص على: 
)للـــمحكمة أن تحاكــم مــن تقــع منــه أثنــاء انعقادهــا جنحــة تعــدّّ على هيئتهــا أو على أحــد أعضائهــا أو أحــد العامــلين بالـــمحكمة، 
وتحكم عليه فورًًا بالعقوبة. وللـمحكمة أيضًًا أن تحاكم من شهد زورًًا بالجلسة. وتحكم عليه بالعقوبة الـمقررة لشهادة الزور. 

ا ولو حصل استئنافه(
ً
ويكون حكم الـــمحكمة فـــي هذه الأحوال نافذً

)1)) نويجي، محمد فوزي، الـمرجع السابق، ص126. 

)1)) هنداوي، السيد فتوح محمد، مرجع سابق، ص248. 

)1)) نويجي، محمد فوزي، الـمرجع سابق، 123.
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  ويثار التساؤل حول حجيّّة الحكم الجنائيّّ الصادر بعد انتهاء الدعوى التأديبيّّة؟ 

ّـة الحكــم الجنائــيّّ مشــروطة بصــدوره قبــل الفصــل فـــي    يــرى غالبيــة الفقــه والقضــاء بــأنّّ حجي�
الدعــوى التأديبي�ّـة بصــورة نهائي�ّـة، أمــا فـــي حــال صدر الحكــم الجنائيّّ بعد انتهاء الدعــوى التأديبيّّة 

ــا لـــما توصلــت إليــه.)16( فلا يكــون لــه حجي�ّـة فـــي مواجهــة ســلطات التأديــب حتــى وإن كان مخالًفً

ــا تحــد مــن حدوثهــا فـــي قانــون     وقــد عالــج الـــمشرع القطــريّّ هــذه الإشــكالية ووضــع نصوًصً
ّـة فـــي حــال إحالــة  الـــموارد البشــريّّة؛ إذ أوجــب علــى الإدارة أن تتوقــف عــن الإجــراءات التأديبي�
الـــموظّّف إلــى الـــمحاكمة الجنائي�ّـة إلــى حين صــدور حكــم نهائــي مــن الـــمحكمة الـــمختصة، وذلــك 

ّـة.)17( ّـة مــع الأحــكام الجنائي� ًـا لعــدم تعــارض الأحــكام التأديبي� ضمان�

ــن  ــا م ــمشرع القطــريّّ بتقييــد الإدارة ومنعه ــف الـ ــادة النظــر فـــي موق ــرى بإع ــا ن ــن جانبن    وم
ــيالًا مــن دور  ــيّّ؛ إذ يعــد ذلــك تقل ّـة إلــى حين صــدور الحكــم الجنائ ــي الدعــوى التأديبي� النظــر فـ
ا فـــي إنهــاء الدعــوى التأديبي�ّـة وعــدم اســتقرار وضــع الـــموظّّف القانونــيّّ  القضــاء التأديبــي وتأخيــًرً
دون مبــرر، خاصّّــة وأنّّ الـــمشرع اشــترط أن يتــم وقــف الدعــوى التأديبيّّــة إلــى حين صــدور 
الحكــم النهائــي فـــي الدعــوى الجنائي�ّـة؛ مــا يتســبب فـــي طــول مــدة عــدم اســتقرار وضــع الـــموظّّف 
القانونــيّّ، إذ ليــس هنــاك جــدوى مــن الانتظــار خاصــة إذا كانــت الأدلــة الـــمقدمة للإدارة كافـــية 

لإثـبـات صـحـة الواقـعـة ونـسـبتها إـلـى الـــموظّّف.

ولاعتبــارات تتعلــق باســتقلال النظــام التأديبــي ومصلحــة الـــموظّّف نــرى بــأن الإدارة لا تلتــزم 
بانتظــار الحكــم الجنائــيّّ لإصــدار الحكــم التأديبــي.

  وقــد ســلك الـــمشرع القطــريّّ هــذا الاتجــاه فـــي قانــون الخدمــة العســكرية رقــم )31( لســنة 
2006؛ إذ جعــل الأمــر جوازيًّّيّـا للســلطة الـــمختصة باســتكمال إجــراءات الدعــوى أو وقفهــا حســب 
ــمادة )78( علــى أنــه »إذا تــبين مــن التحقيــق وجــود شــبهة جريمــة،  مــا تــراه مناســب، فنصّّــت الـ
ا بتوصيتهــا إلــى الســلطة الـــمختصة أو مــن تفوضــه  فعلــى جهــة التحقيــق رفــع الـــموضوع مشــفوًعً
بإحالــة أوراق التحقيــق إلــى النيابــة للتصــرف فـــيه، وللســلطة الـــمختصة أو مــن تفوضــه أن تقــرر 

ّـة«. اســتمرار إجــراءات التأديــب ضــد العســكريّّ أو وقفهــا لحين الفصــل فـــي الدعــوى الجنائي�

ومــن جانبنــا لا نــرى أنّّ اســتمرار الإدارة فـــي الدعــوى التأديبي�ّـة وعــدم انتظارهــا للحكــم الجنائــيّّ 
ــا، فمــن  ــى حجيته ــر عل ــة ويؤث ــة والأحــكام الجنائيّّ ســوف يتســبب بتناقــض بين الأحــكام التأديبيّّ

)1)) الـــمجدلاوي، مخيمــر يوســف، حجيّّــة القــرارات والأحكام الجزائيــة فـــي الـــمجال التــأديبي: دراســة مقارنــة بين القانونيّّــن 
الـــمصريّّ والفلســطيني، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوق )جامعــة الأزهــر(، غــزة س 2013، ص105 

)1)) الـمادة 105 من قانون الـموارد البشرية رقم )15( لسنة )2016(.
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ناحيــة فــإنّّ الإدارة لــن تســتمر فـــي الدعــوى التأديبي�ّـة إلا إذا وجــدت بــأنّّ لديها أدلة كافـــية ووافـــية 
ّـة الحكــم الجنائــيّّ  ــمتهم. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّّ حجي� لإثبــات صحــة الواقعــة ونســبتها إلــى الـ
مقرونــة بشــرط صــدوره قبــل القــرار التأديبــي؛ مــا يعنــي أن صــدور القــرار التأديبــيّّ قبــل صــدور 
ا لا يجعــل لهــذا الأخيــر حجي�ّـة بأثــر رجعــي علــى مــا صــدر مــن قــرارات قبــل  الحكــم الجنائــيّّ، أمــًرً

اكتـسـابه للحجيـّـة.

ا غير قابل للطعن: ا: أن يكون الحكم باًتً رابًعً
   يشــترط حتــى يحــوز الحكــم الجنائــيّّ الحجي�ّـة أمــام ســلطات التأديــب أن يكــون باتًّّتّـا غيــر قابــل 

للطعــن ســواء بالطــرق العاديــة أم الطــرق الاســتثنائيّّة.

   ويقصــد بالأحــكام البات�ّـة هــي تلــك الأحــكام التــي تكــون غيــر قابلــة للطعــن بــأي طريــق مــن طــرق 
ّـة  الطعــن الـــمقررة قانون�ًـا، عــدا طلــب إعــادة النظــر.)18( والأحــكام البات�ّـة وحدهــا مــن تحــوز الحجي�
الـــمطلقة أمــام ســلطات التأديــب باعتبــار مــا توصلــت إليــه عنوان�ًـا للحقيقــة، أمــا الأحــكام الابتدائي�ّـة 

والنهائي�ّـة فحجيّّتهــا مؤقّّتــة تــزول بإلغائهــا أو نقضهــا.

الـمطلب الثاني
 نطاق حجيّّة الحكم الجنائيّّ أمام سلطات التأديب

ّـة الحكــم الجنائــيّّ أمــام ســلطات التأديــب، علــى الرغــم      لـــم تتطــرق معظــم التشــريعات لحجي�
ــن هــذه التشــريعات التشــريع  ــل، وم ــمدنية بشــكل مفصّّ ــمحاكم الـ ــام الـ ــه أم ــا لحجيت ــن تناوله م
القطــريّّ؛ إذ تنــاول حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ أمــام الـــمحاكم الـــمدنية فـــي الـــمادة )319( مــن قانون 
ّـة فـــي الـــمادة )456( مــن  ّـة)19(، كمــا تطــرّّق القانــون الـــمصريّّ لهــذه الحجي� الإجــراءات الجنائي�

ّـة.)20( ــون الإجــراءات الجنائي� قان

)1)) الـمادة 317 من قانون الإجراءات الجنائيّّة القطريّّ رقم )23( لسنة )2004(. 

)1)) نص الـمادة )319(: يكون للحكم الجنائي البات الصادر فـي موضوع الدعوى الجنائيّّة بالإدانة حجيّّة تلتزم بها الـمحاكم 
الـــمدنية فـــي الدعــاوى التي لـــم تكــن قــد فصلــت فـيهــا بحكــم بــات، فـــيما يتعلــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــيّّ ونســبتها إلى 
فاعلهــا، ويكــون للحكــم بــالبراءة هــذه القــوة ســواءًً بنى على انتفــاء التهمــة أو على عــدم كفايــة الأدلــة، ولا تكــون لــه هــذه القــوة إذا 

ًـا على أن الواقـعـة لا يعاـقـب عليـهـا القاـنـون كان مبنـيً

)2)) نــص الـــمادة )456(: »يكــون للحكــم الجنائــي الصــادر مــن الـــمحكمة الجنائيّّــة فـــي موضــوع الدعــوى الجنائيّّــة بــالبراءة أو 
بالإدانــة قــوة ال�شيء الـــمحكوم بــه أمــام الـــمحاكم الـــمدنية فـــي الدعــاوى التي لـــم يكــن قــد فصــل فـيهــا نهائيًًــا فـــيما يتعلــق بوقــوع 
الجريمــة وبوصفهــا القانونــيّّ ونســبتها إلى فاعلهــا. ويكــون للحكــم بــالبراءة هــذه القــوة ســواء بني على انتفــاء التهمــة أم على عــدم 

ًـا على أن الفـعـل لا يعاـقـب علـيـه القاـنـون« كفاـيـة الأدـلـة. ولا تـكـون ـلـه ـذهه الـقـوة إذا كان مبنـيً
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   لــذا أولــى الفقــه والقضــاء العنايــة البالغــة والواســعة لهــذا الأمــر، وتوصلــت الاجتهــادات إلــى أن 
للحكــم الجنائــيّّ حجي�ّـة أمــام ســلطات التأديــب؛ إذ إنّّ الدعــوى التأديبي�ّـة أقــرب للدعــوى الجنائي�ّـة 
ّـة تجــرّّم أو تخالــف فعــل وتقــرر عقوبــة  مــن الدعــوى الـــمدنيّّة؛ إذ يتفقــان بــأنّّ كليهمــا نظــم عقابي�
ّـة فـــي الدعــوى الـــمدنيّّة، فمــن بــاب أولــى أن  علــى مرتكبــه؛ لــذا فــإنّّ كان للحكــم الجنائــيّّ حجي�

تكــون لــه هــذه الحجي�ّـة فـــي الدعــوى التأديبي�ّـة كذلــك للســبب الســابق ذكــره.)21( 

ّـدت الاجتهــادات القضائي�ّـة ذلــك؛ إذ جــاء فـــي حكــم لـــمحكمة التمييــز القطري�ّـة أن »متــى  وقــد أك�
صــدر الحكــم صــارت لــه حجي�ّـة ملزمــة وأصبــح عنوان�ًـا للحقيقــة وصــار نهائ�يًـا غيــر قابــل للطعــن 
فـــيه، حــاز قضــاؤه قــوة الأمــر الـــمقضي فـــيما فصــل فـــيه بصفــة صريحــة أو ضمنيــة ســواء فـــي 
ــا لا يقــوم بدونهــا، ولا يجــوز لقضــاء محكمــة  الـــمنطوق أم فـــي الأســباب الـــمتصلة بــه اتصــاالًا وثيًقً
أن يتســلط علــى قضــاء محكمــة أخــرى إلا إذا كانــت أعلــى درجــة منهــا ومــن خلال الطعــن القضــاء 

الأول فـــي الأحــوال وبالأوضــاع الـــمقررة قانون�ًـا«.)22(

ــت  ــكل الأحــوال؛ إذ فرق ــمطلقة ب ــة الـ ــيّّ لا يكتســب الحجيّّ ــم الجنائ ــر أن الحك ــر بالذك      وجدي
التشــريعات وكذلــك الفقــه والقضــاء بين حجي�ّـة الحكم الصادر بالإدانة وحجيّّة الحكم الصــادر بالبراءة.

 وعليــه انشــغل هــذا الـــمطلب بتوضيــح حجي�ّـة كل منهمــا علــى الـــمساءلة التأديبي�ّـة للـــموظّّف العــام 
وذلــك مــن خلال تقســيمه إلــى فــرعين، انشــغل الفــرع الأول ببيــان حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ الصــادر 
ّـة الحكــم الجنائــيّّ الصــادر  بالبــراءة علــى ســلطات التأديــب، فـــي حين تنــاول الفــرع الثانــي حجي�

بالإدانــة علــى ســلطة التأديــب.

الفرع الأول: حجيّّة الحكم الجنائيّّ الصادر بالبراءة على سلطات التأديب
ــيّّ،  ــون الجنائ ــي القان ــمبادئ العامــة فـ ــمبادئ الدســتوريّّة والـ ــراءة تعــد مــن أهــم الـ ــة الب إن قرين
وأكــد أهميتهــا الدســتور القطــريّّ فـــي نــص الـــمادة )39( والتــي جــاء فـــيها أن الـــمتهم بــريء حتــى 
ًـا حتــى يصــدر الحكــم  تثبــت إدانتــه أمــام القضــاء، وتقــوم هــذه القرينــة علــى اعتبــار الـــمتهم بريئ�

القضاـيّّئ بإدانـتـه، باعتـبـار الـبـراءة ـهـي الأـصـل فـــي الإنـسـان. 

   إذن فالقاضــي الجنائــيّّ حتــى يحكــم بالإدانــة لا بــد أن يصــدر حكمــه بنــاء علــى يــقين وجــزم تــام 
يكفـــي معــه نقــض قرينــة البــراءة، وذلــك بعكــس الحكــم بالبــراءة والذي يتأســس بمجرد الشــك فـــي 
أدلــة الإثبــات، ولكــون حكــم البــراءة يبنــى علــى أســباب عــدة، أولهــا: عــدم كفايــة الأدلــة. وثانيهــا: 
عــدم وجــود الواقعــة الـــمادية. وثالثهــا: بــطلان الإجــراءات. ورابعهــا: انعــدام الـــمسؤوليّّة الجنائي�ّـة. 

)2)) غنام، طارق فـيصل مصطفى، مرجع سابق، ص104. 

)2)) محكمة التمييز القطريّّة، الطعن رقم 49 لسنة 1986 ق- جلسة 1986/3/20. 
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وخامســها: تخلــف أحــد أركان الجريمــة الجنائيّّــة. وآخرهــا: شــيوع التهمــة. فــإنّّ الأمــر يثيــر 
الجــدل حــول حجي�ّـة الحكــم الصــادر بالبــراءة أمــام ســلطات التأديــب بتعــدد حالاتــه، فـــيرى الفقــه 
أنّّ مــن الحالات مــا تقيــد ســلطة التأديــب وتمنعهــا مــن مســاءلة الـــمتهم، بينمــا لا تقيدهــا الحالات 
الأخــرى وتتــرك لهــا ســلطة التقديــر، وســوف نــبين حجي�ّـة كل حالــة علــى ســلطة الإدارة علــى حــدة.

: صدور حكم البراءة لعدم كفاية الأدلة: أولًاا
  عنــد عــرض أدلــة الإثبــات أمــام القاضــي الجنائــيّّ يقــوم بتمحيصهــا لتكويــن عقيدتــه، فلا يحكــم 
بالإدانــة إلا بعــد أن تتكــون قناعتــه بالجــزم واليــقين بثبــوت التهمــة علــى الـــمتهم، ومــا إن يزاولــه 
ًـا والحكــم  مجــرد شــك فـــي صحــة الأدلــة الـــمقدمة ونســبتها إلــى الـــمتهم فـــيلتزم بطرحهــا جانب�

ــا لـــمبدأ قرينــة البــراءة.)23( ببــراءة الـــمتهم وفًقً

وإن كان للحكــم الصــادر بالبــراءة لعــدم كفايــة الأدلــة حجي�ّـة مطلقــة أمــام الـــمحاكم الـــمدنية فـــي 
القانــون القطــريّّ وكذلــك القانــون الـــمصريّّ، فاتجــه غالبيــة الفقــه والقضــاء إلــى أن ليــس لهــذا 
ــراءة صــدر بســبب يعــود لقناعــة  ــما أن الحكــم بالب ّـة أمــام ســلطات التأديــب، وطالـ الحكــم حجي�
ــن  ــة وتكوي ــر الأدل ــي تمحيــص وتقدي ــة، فــإن لســلطة التأديــب كذلــك الحــق فـ القاضــي الوجداني
عقيدتهــا علــى مــا تم طرحــه أمامهــا مــن أدلــة لتقــدر مــدى ثبــوت ارتــكاب الـــمتهم للـــمخالفة 
التأديبي�ّـة، وفـــي حــال رأت ســلطة التأديــب بــأن الأدلــة كافـــية لتقــوم معهــا الـــمخالفة التأديبي�ّـة فلا 
تثريــب عليهــا فـــيما توصلــت إليــه مــن قناعة حتــى وإن خالفت الحكــم القضائيّّ الصادر بالبــراءة.)24(

وأكــدت ذلــك الـــمحكمة الإداري�ّـة العليــا الـــمصريّّة فـــي أحــد أحكامهــا؛ إذ قضــت بأنــه »متــى ثبــت 
أن الحكــم الصــادر مــن الـــمحكمة الجنائي�ّـة بتبرئــة الـــموظّّف لـــم يســتند إلــى عــدم صحــة الواقعــة 
الجنائي�ّـة، وإنمــا بنــي علــى الشــك وعــدم كفايــة الأدلــة، فهــذا لا يرفــع الشــبهة نهائ�يًـا، ولا يحــول 
دون محاكمتــه تأديبًيًــا وإدانــة ســلوكه الإداريّّ مــن أجــل هــذه التهمــة عينهــا علــى الرغــم مــن 

حكــم البــراءة«)25(.

      وكذلــك اســتقرّّ مجلــس الدولــة الفرنســيّّ علــى أن الحكــم الصــادر بالبــراءة لعــدم كفايــة الأدلــة 
ليــس لــه أي تأثيــر أمــام قضــاء التأديــب، أمــا الحكــم بالبــراءة للشــك فقــد أبقــى قضــاء مجلــس 
الدولــة حريــة التصــرف لســلطة التأديــب لاتخــاذ مــا تــراه مناســًبًا مــن إجــراءات بحق الـــموظّّف.)26(

)2)) انظــر: الـــمجدلاوي، مخيمــر يوســف، مرجــع ســابق، ص130. والكــبي�سي، مهــا خليفــة راشــد، أثــر الحكــم الجنائــي علــى 
الـــمسؤوليّّة التأديبيّّــة للوظــف العــام فـــي التشــريع القطــريّّ: دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون )جامعــة قطــر(، 

2021، ص74  قطــر، 

)2)) الـمجدلاوي، مخيمر يوسف، مرجع سابق، ص13٠. الكبي�سي، مها خليفة راشد، الـمرجع السابق، ص74.

)2)) الطعن رقم 634 لسنة 3ق – تاريخ الجلسة 1985-3-8. 

)2)) نويجي، محمد فوزي، مرجع سابق، ص143. 
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ّـة فـــي قطــر بهــذا الشــأن إلا أنــه بقيــاس النصــوص      وعلــى الرغــم مــن نــدرة الأحــكام القضائي�
ــا أن  ــيتضح لن ــمصريّّ، فـ ــي قطــر وتشــابهها إلــى حــد كبيــر مــع نصــوص القانــون الـ ّـة فـ القانوني�
ا لـــموقف القضــاء الـــمصريّّ بهــذه الحالــة، فالأحــكام  القضــاء القطــريّّ ســوف يكــون موقفــه مشــابًهً
القضائي�ّـة الصــادرة بالبــراءة لعــدم كفايــة الأدلــة لا تقيــد ســلطة الإدارة بمســاءلة الـــموظّّف تأديبّ�يًّا، 

طالـــما اقتنعــت هيئــة التأديــب بالأدلــة الـــمطروحة أمامهــا.)27(

ا: حكم البراءة الـمبني على بطلان الإجراءات: ثانًيً
   مــن أهــم الـــمبادئ الـــمستقر عليهــا فـــي القانــون الجنائــيّّ هــو مبــدأ حريــة القاضي فـــي الاقتناع، 
ــا لهــذا الـــمبدأ بحريــة فـــي قبــول الدليــل مــن عدمــه وتقديــر قيمتــه الثبوتيــة  فـــيتمتع القاضــي وفًقً
فـــي الدعــوى، إلا أن هــذا الـــمبدأ مقيــد بوجــوب اســتناد القاضــي علــى أدلــة مشــروعة، فـــيلتزم 
القاضــي بطــرح كل دليــل ثبــت أن تحصيلــه تم بطريقــة غيــر مشــروعة، ومــن ثــم يقــوم باســتبعاده 
والحكــم ببــراءة الـــمتهم لبــطلان الإجــراءات طالـــما كان هــذا الدليــل هــو الدليــل الوحيــد 
لإدانــة الـــمتهم. إذن فــإن الحكــم بالبــراءة لبــطلان الإجــراءات هــو ســبب إجرائــيّّ غيــر متعلــق 

بموضــوع الدعــوى.)28(

ّـة الحكــم الجنائــيّّ الصــادر     ولـــم ينــصّّ القانــون القطــريّّ وكذلــك القانــون الـــمصريّّ علــى حجي�
بالبــراءة علــى الـــمساءلة التأديبي�ّـة، كمــا أن�ّـه لـــم يــرد فـــي الأحــكام القضائي�ّـة القطري�ّـة مــا يوضــح 

موقــف الـــمشرع بهــذا الشــأن.

  ويــرى غالبيــة الفقــه الإداريّّ أن صــدور حكــم قضائــيّّ بالبــراءة لعيــب شــكليّّ فـــي الإجــراءات لا 
ًـا وتوقيــع العقوبــة عليــه لخروجــه عــن مقتضيــات الوظيفــة،  يحــول دون مســاءلة الـــموظّّف تأديب�ي

فلا حجــة لهــذا الحكــم أمــام ســلطات التأديــب.)29( 

ــمحكمة  ــا بهــذا الشــأن إذ قضــت الـ ــمصريّّ فقــد كان موقفــه واضًحً    أمــا بالنســبة للقضــاء الـ
ّـة قــد قضــت  ّـة العليــا الـــمصريّّة فـــي أحــد أحكامهــا بــأن »متــى ثبــت أن الـــمحكمة الجنائي� الإداري�
ببــراءة الـــمدعي مــن تهمــة تعاطــي الـــمخدرات، وكان ســبب البــراءة يرجــع إلــى عيــب شــكليّّ فـــي 
إجــراءات ضبــط الواقعــة، وهــو بــطلان التفتيــش، بمقولــة إن الحالــة التــي هوجــم فـــيها الـــمقهى 
ــي  ــم لا ينفـ ــإن هــذا الحك ــمقهى، ف ــش الـ ًـا تفتي ــي تســوغ قانون� ــس الت ــن حــالات التلب ــن م ــم تك لـ

)2)) الكبي�سي، مها خليفة راشد، مرجع سابق، ص74. 

)2)) زكي، محمد، الاثبات فـــي الـــمواد الجنائيّّة محاولة فقهيّّة وعملية لإرساء نظرية عامة، ب ط، الفنية للطباعة والنشر، 
الإســكندرية، 1985، ص-104 106.

)2)) الجمعات، أكرم محمود، العلاقة بين الجريمة التأديبيّّة والجريمة الجنائيّّة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط 
)كلية الحقوق(، فلسطين، س2010. ص183 
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ــمتهم بواجبــات وظيفتــه أو الخــروج علــى  ــموظّّف الـ قيــام ســبب الجــزاء التأديبــي وهــو إخلال الـ
ّـة، .........، فــإذا  ّـة مــن أوراق التحقيقــات الجنائي� مقتضياتهــا، وقــد ثبــت ذلــك للســلطة التأديبي�
اســتفادت مــن ذلــك كلــه أن الـــمدعي أخــل بواجبــات وظيفتــه وخــرج عــن مقتضيــات الســلوك الواجــب 
علــى رجــل البوليــس والابتعــاد عمّّــا يحــط مــن كرامتــه ويســيء ســمعته فــإن الجــزاء التأديبــي يكــون قــد 

قــام ســببه«.)30(

    ومثــال علــى ذلــك أن يدفــع الـــموظّّف أمــام ســلطات التأديــب بالحكــم الجنائــيّّ الصــادر بالبــراءة 
لبــطلان التفتيــش لتجــاوز مأمــور الضبــط القضائــيّّ حــدود التفتيــش؛ مــا أدى إلــى العثــور علــى 
ــة لاحتوائهــا  ــي ظهــرت نتيجتهــا إيجابي ــدم الت ــة ال ًـا، وبــطلان عين مــواد مخــدرة ومحظــورة قانون�
علــى آثــار تعاطــي الـــمواد الـــمخدرة باعتبارهــا مبنيــة علــى التفتيــش الباطــل. وبنــاء علــى مــا ســبق 
ــي حكــم البــراءة مــن  ــه مــن آراء القضــاء والفقــه، فــإن ســلطة التأديــب لا تتقيــد بمــا جــاء فـ بيان
بــطلان الإجــراءات؛ إذ تكتفـــي بــأن الأدلــة الـــمطروحة أمامهــا تثبــت بــأن الـــمتهم قــد ســلك 
ــا عــن مقتضيــات  ا يناقــض كرامــة الوظيفــة وحســن ســمعتها، وارتكــب فــعالًا يعــد خروًجً مســلًكً

ــية. الواجـبـات الوظيفـ

   ويــرى جانــب آخــر مــن الفقــه أن حكــم البــراءة الـــمترتب علــى اســتبعاد الأدلــة الـــمتحصلة مــن 
ــاء  ّـة أمــام ســلطات التأديــب، فليــس لهــا أن تديــن موظّّفــا بن ــة، لــه حجي� إجــراءات جوهريــة باطل
علــى أدلــة حكمــت الـــمحكمة بعــدم مشــروعيتها، ومــع ذلــك ليــس هنــاك مــا يمنعهــا مــن مســاءلة 

الـــموظّّف إذا اســتندت فـــي حكمهــا علــى أدلــة لـــم تبطلهــا الـــمحكمة أو لـــم تتصــدّّ لهــا.)31(

ا: حكم البراءة الـمؤسس على انعدام وجود الواقعة الـمادية: ثالًثً
ــمادي للجريمــة،  ــن الـ ــاء الرك ــمتهم لانتف ــراءة الـ ــيّّ بب ــم القاضــي الجنائ ــد يحصــل أن يحك      ق
ــمال محــل الجريمــة  ــموظّّف الــذي يتــم اتهامــه بجريمــة اخــتلاس إلا أنّّ الإدارة تعثــر علــى الـ كالـ
فـــي الخزنــة، فهنــا تنتفـــي الواقعــة الـــمادية لجريمــة الاخــتلاس، ويثــار التســاؤل حــول مــدى حجي�ّـة 

الحـكـم الـصـادر بالـبـراءة فـــي ـهـذه الحاـلـة عـلـى ـسـلطة التأدـيـب؟

   يــكاد الفقــه الإداريّّ أن يجمــع علــى أن صــدور حكــم قضائــيّّ بالبــراءة لانتفــاء الركــن الـــمادي 
فـــي الجريمــة لــه حجي�ّـة مطلقــة أمــام ســلطات التأديــب، فليــس للســلطة التأديبي�ّـة أن تعــود وتنســب 
الفعــل للـــموظّّف وتوقــع العقوبــة عليــه، وذلــك لانعــدام الأســاس القانونــيّّ الــذي مــن الـــمفترض أن 

يرتكــز عليــه القــرار التأديبــي.)32(

)3)) الطعن رقم 1655 لسنة 2ق – جلسة تاريخ 1957-12-14.

)3)) الكبي�سي، مها خليفة راشد، مرجع سابق، 76. 

)3)) ربيعة، بوقرط، حجيّّة الحكم النهائي أمام ســلطات التأديب الإداريّّة بالجزائر، مجلة الاكاديمية للدراســات الاجتماعية 
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ّـة الحكــم الصــادر بالبــراءة لانتفــاء الواقعــة الـــمادية     ويلاحــظ أن الـــمشرع القطــريّّ أقــرّّ بحجي�
ّـة  ّـة مــن بــاب أولــى فـــي الـــمساءلة التأديبي� أمــام الـــمحاكم الـــمدنية، الأمــر الــذي يقــرر لــه الحجي�
ــي  ّـة، وقــد جــاء فـ لاســتناد هــذه الأخيــرة علــى ذات الوقائــع التــي تســتند إليهــا الدعــوى الجنائي�
أحــد أحــكام محكمــة التمييــز القطريّّــة أن »الحكــم الصــادر فـــي الدعــوى الجنائيّّــة تكــون لــه 
ّـة لا تقتصــر علــى ركــن الخطــأ وحــده وإنمــا تشــمل-  ّـة فـــي الدعــوى الـــمدنية، وهــذه الحجي� حجي�
ّـة و )301( مــن قانــون الـــمرافعات  علــى مقتضــى الـــمادتين )319( مــن قانــون الإجــراءات الجنائي�
ــا فـــي وقــوع الفعــل الـــمكون للأســاس الـــمشترك بين  الـــمدنية-ما فصــل فـــيه الحكــم فــصالًا لازًمً
ــإذا  ــه. ف ــى فاعل ــل ونســبته إل ــذا الفع ــيّّ له ــي الوصــف القانون ــمدنية وفـ ــة والـ الدعــويين الجنائيّّ
فصلــت الـــمحكمة الجنائي�ّـة فـــي هــذا الأمــور فإنــه يمتنــع علــى الـــمحاكم الـــمدنية أن تعيــد بحثهــا 
ــا  ويتــعين عليهــا أن تلتزمهــا فـــي بحــث الحقــوق الـــمدنية الـــمتصلة بهــا؛ لكــيلا يكــون حكمهــا مخالًفً

ــه«.)33(  ــيّّ الســابق ل للحكــم الجنائ

   ومــع ذلــك ليــس هنــاك مــا يمنــع ســلطة التأديــب مــن مســاءلة الـــموظّّف إذا قــدرت بــأن ســلوك 
الـــموظّّف مــن الناحيــة التنظيميــة لا يتفــق مــع القواعــد العامــة للســلوك الواجب، طالـــما أن حكمها 

تأســس علــى واقعــة لـــم يفصــل فـــيها الحكــم الجنائــيّّ أو لـــم يعــدم صحــة وقوعهــا.)34(

ا: صدور حكم البراءة لانعدام الـمسؤوليّّة الجنائيّّة: رابًعً
   يحــدث أن تنتفـــي الـــمسؤوليّّة الجنائي�ّـة بســبب وجــود قــوة قاهــرة، أو فقــدان الإدراك والتمييــز 
بســبب عاهــة عقليــة، أو مــرض نفســي، أو جنــون، ويســتوي كذلــك أن يفقــد الشــخص عقلــه نتيجــة 

تعاطـيـه للكـحـول أو الـــمواد الـتـي تذـهـب العـقـل بكاـمـل إرادـتـه.

ــون أو القــوة القاهــرة أو لأي ســبب  ّـة بســبب الجن ــمسؤوليّّة الجنائي�    ويــرى الفقــه أن انعــدام الـ
ّـة، ومــن ثــم يغلــق بالـــمقابل بــاب الـــمساءلة  خــارج عــن إرادة الـــمتهم يغلــق بــاب الـــمساءلة الجنائي�
التأديبي�ّـة لانعــدام الأهليــة الجنائي�ّـة وحريــة الاختيــار لــدى الـــمتهم عنــد وقــوع الفعــل، بينمــا يرفض 
رفــع الـــمسؤوليّّة التأديبي�ّـة عــن الـــموظّّف إذا كان فقدانــه للاختيــار والتمييــز قــد تم بإرادتــه مثــل 
ا ومــن ثــمّّ أقــدم علــى الجريمــة، فلا يــرى الفقــه أن ذلــك مانــع مــن  أن يكــون تعاطــى الكحــول عمــًدً

ًـا مــن الـــمسؤوليّّة الجنائي�ّـة.)35( الـــمسؤوليّّة التأديبي�ّـة كمــا أنــه ليــس مانع�

والإنسانية، ع6، الجزائر، س 2011، ص89. 

)3)) محكمة التمييز القطريّّة الطعن رقم 44 لسنة 2008 – جلسة تاريخ 2008-5-27  

)3)) نويجي، محمد فوزي، ص142.

ف العــام للنظــام الجزائــي فـــي النظــام الجزائــري، مجلــة القانــون العــام 
ّ
)3)) طلحــة، نــورة، مــدى تبعيــة النظــام التــأديبي للـــموظّ
الجزائــري والـــمقارن، ع1، م5، الجزائــر، 2019ص47.
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   وفـــي هــذا الاتجــاه ذهبــت محكمــة التمييــز القطري�ّـة فـــي حكــم لهــا »منــاط الإعفــاء مــن العقــاب 
ا  لفقــدان الجانــي شــعوره وإدراكــه وقــت ارتــكاب الفعــل هــو أن يكــون الســبب فـــي هــذه الحالــة راجًعً
ــمادة )54( مــن قانــون العقوبــات لجنــون أو عاهــة فـــي العقــل، أمــا ســائر  علــى مــا تقضــي بــه الـ
الأحــوال النفســية التــي لا تفقــد الشــخص الشــعور والإدراك فلا تعــد ســبًبًا لانعــدام الـــمسؤوليّّة، 
ــي مــن مــرض نفســي، فــإن الحكــم  ــه يعان ــمحكمة أن ــمستفاد مــن دفــاع الطاعــن أمــام الـ وكان الـ
الـــمطعون فـــيه إذ انتهــى علــى عــدم تأثيــر ذلــك علــى سلامــة عقلــه وصحــة إدراكــه ورتــب علــى ذلك 

ــا فـــي القانــون«.)36(  مســؤوليته الجنائي�ّـة عــن الفعــل الــذي وقــع منــه يكــون صحيًحً

   وقضــت فـــي أحــد أحكامهــا كذلــك أن »الـــمستفاد مــن نــص الـــمادة )54( مــن قانــون العقوبات أن 
ا  منــاط انتفــاء الـــمسؤوليّّة الجنائي�ّـة فـــي حالــة الســكر أن تكــون الـــمسكرات قــد أعطيــت لــه قســًرً
عنــه أو تناولهــا بغيــر علـــم منــه وهــو مــا لا يدعيــه الطاعــن. ومــن ثــمّّ فــإن مــا يثيــره بدعــوى انتفــاء 
ا«.)37( مســؤوليته عــن التهمــتين الثانيــة والثالثــة- اللــتين أثبتهمــا الحكــم فـــي حقــه- لا يكــون ســديًدً

   وقد تكون الأحكام القطريّّة الـــمتعلقة بإعفاء الـــموظّّف من الـــمسؤوليّّة التأديبيّّة بسبب انعدام 
ا بهذا  الإدراك والاختيــار لديــه نــادرة، إلا أنّّ الـــمحكمة الإداري�ّـة العليــا فـــي مصــر قد أصدرت حكًمً
الشــأن اســتندت فـــيه إلــى ذات القواعــد القانوني�ّـة التــي وردت فـــي القانــون القطــريّّ؛ حيــث قضــت 
ًـا،  ّـا وقانونًيًّي ــمدعي ماديًّّي ــمنسوبتين إلــى الـ أنــه »فــإذا ثبــت صحــة واقعتــي التزويــر والاخــتلاس الـ
فإن�ّـه لا يســأل عنهمــا بســبب الـــمرض العقلــيّّ الــذي أصابــه وقــت وقــوع هــاتين الجريمــتين، ومــن 
ثــمّّ يتحقــق انعــدام ســبب القــرار التأديبــي بفصــل الـــمدعي مــن الخدمــة؛ وذلــك لعــدم جــواز مســاءلة 

ا للأثــر الخطيــر لهــذا الـــمرض على ســلوكه«.)38( الـــموظّّف عــن مرضــه العقلــي نظــًرً

ا: تخلف أحد أركان الجريمة الجنائيّّة: خامًسً
   قــد تحكــم الـــمحكمة بالبــراءة نتيجــة انتفــاء القصــد الجنائــيّّ فـــي الجرائــم العمديــة، وانتفــاء 
الخطــأ فـــي الجرائــم غيــر العمديــة، ولا تنفـــي البــراءة لهــذه الأســباب حــق الإدارة بمســاءلة 
الـــموظّّف تأديب�يًـا طالـــما أن الـــمحكمة أقــرت بصحــة وجــود الواقعــة الـــمادية، ومــن ثــمّّ فلا يحــول 

ّـة.)39( ــل يشــكّّل جريمــة تأديبي� ــار أنّّ الفع ًـا باعتب ــموظّّف تأديب�ي ــراءة دون مســاءلة الـ حكــم الب

)3)) محكمة التمييز القطريّّة، جنائي، الطعن رقم 18 لسنة 2009 ق، بتاريخ 2009-2-2. 

)3)) محكمة التمييز القطريّّة، جنائي، الطعن رقم 152 لسنة 2009 ق، بتاريخ 2009-6-15. 

)3)) قرار محكمة القضاء التأديبي الـمصريّّة، جلسة 12 يناير 1978، دعوى 905، أورده العجاج، مصون طلال، أثر الحكم 
ف العام، رسالة ماجستير، كلية القانون )جامعة اليرموك(، الأردن، 2015م، ص113 

ّ
الجزائي على تأديب الـموظّ

)3)) نويجي، محمد فوزي، ص147 
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   فقــد تحكــم الـــمحكمة ببــراءة الـــمتهم مــن جريمــة ســرقة ممتلــكات مــن جهــة عملــه، إلا أنــه يســاءل 
سـرقتها. عـن إهماـلـه وتقصـيـره فـــي أداء عمـلـه اـلـذي تـسـبب بضياع تلك الـــممتلكات أو ـ تأديبيـًـا ـ

  ويعــود ذلــك إلــى اخــتلاف النظــام الجنائــيّّ عــن النظــام التأديبــي فـــي منــاط تأثيــم الفعــل، 
ّـة، حيــث يختلــف التكييــف الجنائــيّّ  ّـة والجريمــة الجنائي� ومبــدأ الاســتقلال بين الجريمــة التأديبي�
عــن التكييــف التأديبــي، فـــينظر القضــاء الجنائــيّّ إلــى مــدى توفــر أركان الجريمــة، بينمــا تنظــر 
ــا عــن مقتضيــات الواجبــات الوظيفــة التــي  الســلطة التأديبي�ّـة إلــى الواقعــة بمــدى اعتبارهــا خروًجً
يســبب الإخلال بهــا مســاءلة تأديبي�ّـة؛ ومــن ثــم يحــق للســلطة التأديبي�ّـة مســاءلة الـــموظّّف تأديب�يًـا 
وتوقيــع العقوبــة عليــه طالـــما ليــس هنــاك تعــارض بين الحكــم الجنائــيّّ بالبــراءة والحكــم التأديبــي 

بخصــوص ثبــوت الفعــل أو نفـــيه.)40(

ــك بعكــس القضــاء  ــمسألة، وذل ــا ينظــم هــذه الـ ــون والقضــاء القطــريّّ م ــي القان ــرد فـ ــم ي    ولـ
الـــمصريّّ الــذي قضــى فـــي أحــد أحكامــه أن »العجــز فـــي العهــدة نتيجــة تلاعــب العامــل الــذي 
ــا العامــل الجــزاء  ّـة يســتحق عنه ــل جريمــة تأديبي� ــه يمث ــى العهــدة أو نتيجــة إهمال هــو الأمين عل
التأديبــيّّ، وذلــك بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا الفعــل قــد توفــرت لــه أركان جريمــة الاخــتلاس 
ــا لأحــكام القانــون الجنائــيّّ، وذلــك لاخــتلاف منــاط العقــاب الجنائــيّّ عــن العقــاب التأديبــي«.)41( وفًقً

ــن  ــا أنّّ موقــف القضــاء القطــريّّ ل ــبنيّن لن ــة يت ــى القواعــد العامــة والآراء الفقهيّّ    وبالاســتناد إل
ّـة العليــا فـــي مصــر فـــي حــال عرضــت عليــه مســألة  ــا عــن موقــف الـــمحكمة الإداري� يكــون مختلًفً
تتعلــق بهــذا الأمــر، وذلــك لكــون القضــاء ســوف يســتند إلــى قواعــد قانوني�ّـة مشــابهة للقواعــد التــي 

اســتندت إليهــا الـــمحكمة العلـيـا فـــي مـصـر.

ا: البراءة لشيوع التهمة: سادًسً
قــد تقضــي الـــمحكمة ببــراءة الـــمتهمين كافــة فـــي الجريمــة لعــدم تمكنهــا مــن تحديــد الشــخص 
الـــمتهم مــن بين عــدة متهــمين، مــع أن الثابــت أن مــن ارتكــب الجريمــة شــخص واحــد فقــط، بمعنــى 

أن الجريمــة شــائعة بين عــدة أشــخاص.)42(

ف العام، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
ّ
)4)) الفايز، باسل محمد، أثر الحكم الجزائي على تأديب الـموظّ

2018م، ص85 

)4)) الـمحكمة الإداريّّة العليا الـمصريّّة، الطعن رقم 2998 لسنة 42 جلسة 1999-8-8.

)4)) الجوهري، كمال عبد الواحد، قواعد الـمسؤولية التأديبيّّة والجنائيّّة والـمدنية فـي مجال تأدية أعمال الـمحاماة بسبب 
مخالفة قانون الـمهنة والاخلال بواجباتها وتقاليدها والحط من قدرها دراسة تطبيقية فـي التشريع والقضاء فـي كل من مصر 

ودولة الكويت، ط١، الـمركز القومي للإصدارات القانونيّّة، القاهرة، 2015، ص412.
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ومثــال علــى ذلــك أن يقــرر بعــض الـــموظّّفـين الذيــن يعملــون فـــي إحــدى مؤسســات الدولــة الســفر 
ــم  ــمطار يت ــي الـ ــة فـ ــة واحــدة، وعنــد تفتيــش الحقيب ــي حقيب ــا ويقومــون بوضــع أغراضهــم فـ مًعً
العثــور علــى لفافــة تحتــوي علــى مــواد مخــدرة، وعنــد إحالــة الـــمتهمين إلــى النيابــة العامــة ينكــر 
ــمخدرة،  ــمواد الـ ــمحكمة مــن تحديــد صاحــب الـ ــمنسوبة إليهــم، ولا تتمكــن الـ جميعهــم التهــم الـ

ــا لشــيوع التهمــة. وعليــه تقضــي ببراءتهــم جميًعً

ًـا  ّـة بمجــازاة موظّّفـــيها تأديب�ي ويثــور التســاؤل فـــي هــذه الحالــة حــول مــدى أحقيــة الجهــة الإداري�
رغــم صــدور حكــم بالبــراءة لشــيوع التهمــة؟

إن القاعــدة الـــمستقر عليهــا فـــي مجــال الـــمسؤوليّّة التأديبي�ّـة والـــمسؤوليّّة الجنائي�ّـة والتــي أكدتها 
ــل  ــن ارتكــب الفع ــى م ــة إلا عل ــزال العقوب ــه لا يجــوز إن ــة، أي أن الدســاتير هــي شــخصية العقوب
وثبتــت مســؤوليته عنــه، فلا يســأل الشــخص إلا عــن الأفعــال التــي تصــدر منــه دون غيــره،)43( ويجد 
ِـي رََبًبًًّـا وََهُُــوََ  هــذا الـــمبدأ مدلولــه فـــي أحــكام الشــريعة الإسلاميــة لقولــه تعالــى: )قُُــلْْ أَغَََي�رََْ اللَّهِ�ِ أَبَْغ�
َى رََبِِّكُُــمْْ مََرْْجِِعُُكُُــمْْ  َمَُّ إِِلـ� زَِِرُُ وََازِِرََةٌٌ وِِزْْرََ أُخُْْــرََى ثـ� رََبُُّ كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ وََالَا تَكَْْسِِــبُُ كُُلُُّ نَفَْْــسٍٍ إِِالَّا عََلَيَْهََْــا وََالَا تـ�

ــا كُُنْت�مُْْ فِِيــهِِ تَخَْْتَلَِِفُُــونََ(.)44( َ فََيُنَُبَِِّئُكُُُــمْْ �بِمَ

ا علــى ذلــك فــإن شــيوع التهمــة يعــد ســبًبًا للبــراءة فـــي الدعــوى التأديبي�ّـة مثلـــما يّّعــد ســبًبًا  واســتناًدً
ــي تحديــد مرتكــب الفعــل الــذي شــكل  ّـة، وذلــك لانعــدام اليــقين فـ ــي الدعــوى الجنائي� للبــراءة فـ
الـــمخالفة التأديبي�ّـة، إذ إن�ّـه لا يُسُــأل تأديبيًّّيّـا إلا مــن ثبــت ارتكابــه لفعــل ســلبيّّ أو إيجابــيّّ يخالــف 

مقتضيــات وواجبــات وظيفتــه. )45(

ــا لذلــك قضــت الـــمحكمة الإداري�ّـة العليــا فـــي مصــر بأن�ّـه يتــعين لإدانــة الـــموظّّف ومجازاته  وتطبيًقً
تأديبيًّّيّـا فـــي حالــة شــيوع التهمــة أن تثبــت الإدارة أن�ّـه قــد وقــع منــه فعــل إيجابــيّّ أو ســلبيّّ محــدد 
ّـة الـــمجهول  ّـة التــي ســوغت ارتــكاب الواقعــة الجنائي� يعــد مســاهمة فـــي وقــوع الـــمخالفة الإداري�
ّـة بســبب  فاعلهــا. وفـــي حــال أثبتــت الإدارة مســاهمة الـــموظّّف فــإن البــراءة مــن العقوبــة الجنائي�
ًـا مــن الـــمساءلة التأديبي�ّـة. أمــا إذا تعــذر إثبــات ذلــك فلا يكــون  شــيوع التهمــة لا تكــون ســبًبًا مانع�

ثمــة ذنــب إداريّّ يمكــن توجيهــه للـــموظّّف، ومــن ثــمّّ لا محــل لتوقيــع الجــزاء التأديبــيّّ عليــه.)46(

)4)) الـمادة 40 من الدستور الدائم لدولة قطر.

)4)) القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية )164(.

)4)) الجوهري، كمال عبد الواحد، مرجع سابق، ص413. 

)4)) الـمحكمة الإداريّّة العليا، إداريّّ، الطعن رقم )25024(، لسنة 59 ق. 
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الفرع الثاني: حجيّّة الحكم الجنائيّّ الصادر بالإدانة على سلطات التأديب
   مــن الـــمعلوم أن صــدور الحكــم الجنائــيّّ بالإدانــة لا بــد أن يقــوم علــى الجــزم واليــقين والدليــل 
القاطــع، فــإنّّ وجــد القاضــي أنّّ الوقائــع التــي ثبتــت صحتهــا ونســبتها إلــى الـــمتهم تشــكل جريمــة 
جنائي�ّـة فـــيحكم علــى الفــور بالإدانــة، وبمجــرد صــدور الحكــم فإنــه يكتســب الحجي�ّـة التي تــدل دلالة 
قاطعــة أن الفعــل الــذي يشــكل جريمــة جنائي�ّـة ومخالفــة تأديبي�ّـة قــد وقــع مــن قِِبــل الـــمتهم ذاتــه.)47(

ّـة مطلقــة أمــام  ّـة الصــادرة بالإدانــة لهــا حجي�    وقــد أجمــع الفقــه والقضــاء بــأن الأحــكام الجنائي�
ســلطات التأديــب، فلا يجــوز لســلطة التأديــب بــأي حــال مــن الأحــوال أن تحكــم بــخلاف مــا جــاء 
فـــي الحكــم القضائــيّّ أو تعــاود البحــث بصحــة الواقعــة ونســبتها إلــى الـــمتهم، ذلــك أنــه مــن غيــر 
ّـة، وتبرئــة  الـــمعقول إثبــات الفعــل الـــمكون للجريمــة ونســبته إلــى الـــمتهم أمــام الـــمحاكم الجنائي�

الـــمتهم منــه أمــام الـــمحاكم التأديبي�ّـة.)48(

   وقــد خلا القانــون القطــريّّ وكذلــك القانــون الـــمصريّّ مــن نــص يعطــي الحكــم الجنائــيّّ 
الصــادر بالإدانــة الحجي�ّـة الـــمطلقة أمــام ســلطات التأديــب، إلا أن نــص الـــمادتين )319( مــن قانون 
الإجــراءات القطــريّّ و)456( مــن قانــون الإجــراءات الـــمصريّّ. جــاء حســب رأي الفقــه والقضــاء 

ّـة أمــام الـــمحاكم الـــمدنية وأمــام ســلطات التأديــب.)49(  بمعنــى واســع وكافٍٍ ليشــمل الحجي�

   ومن جانبنا لا نرى أن هاتين الـــمادتين كافـــيتان لـــمعالجة حجيّّة الحكم الجنائيّّ أمام ســلطات 
التأديــب ذلــك لـــما بين الدعــوى الـــمدنية والدعــوى التأديبي�ّـة مــن اخــتلاف، علاوة علــى اخــتلاف 

علاقــة كل منهـمـا بالدـعـوى الجنائيـّـة.

   أمــا فـــيما يتعلــق بموقــف القضــاء الـــمصريّّ فقــد أكــد حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ الصــادر بالإدانــة 
ّـة العليــا فـــي أحــد أحكامهــا إلــى »إن الأحــكام  أمــام ســلطات التأديــب، فذهبــت الـــمحكمة الإداري�
ــيه، ويعتبــر الحكــم  ــيما فصلــت فـ ــمقضي بــه تكــون حجــة فـ ّـة التــي حــازت قــوة الأمــر الـ الجنائي�
عنــوان الحقيقــة فـــيما قضــى بــه، والــذي يحــوز الحجيّّــة مــن الحكــم هــو منطوقــه والأســباب 
ــي فصــل  ــع الت ــي الوقائ ــيّّ فـ ــي يرتبــط بالحكــم الجنائ ــه، والقضــاء التأديب ــمكملة ل ــة الـ الجوهري
فـــيها، إذا شــكل الفعــل فـــي ذات الوقــت مخالفــة إداري�ّـة، وبالتالــي يعتبــر الحكــم حجي�ّـة فـــيما فصل 
فـــيه، ولا تعــاود الـــمحكمة التأديبي�ّـة الـــمجادلة فـــي إثبــات الوقائــع التــي ســبق لحكــم جنائــيّّ حــاز 

قــوة الأمــر الـــمقضي بــه أثبــت وقوعهــا«.)50(

)4)) العجاج، مصون طلال محمد، مرجع سابق، ص45. 

)4)) طلحة، نورة، مرجع سابق، ص47. 

)4)) نويجي، محمد فوزي، مرجع سابق، ص117 118-.

)5)) الـمحكمة الإداريّّة العليا، الطعن رقم 7688 لسنة 46 ق، جلسة 2002-3-30. 
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  ويلاحــظ أن الأحــكام الجنائي�ّـة الصــادرة بالإدانــة ليســت علــى شــاكلة واحــدة، فبعضهــا يــؤدي إلــى 
وجــوب إنهــاء الدعــوى التأديبي�ّـة لانتهــاء الرابطــة الوظيفـــية بين الـــموظّّف والإدارة بقــوة القانــون، 
والبعــض الآخــر مــن الأحــكام لا تلــزم الإدارة ســوى بإدانــة الـــموظّّف وتتــرك لهــا ســلطة اختيــار 
ــار  ــان آث ــموظّّف، وقــد تم تخصيــص هــذا الفــرع لبي ــه الـ ــذي ارتكب ــمناسبة للفعــل ال ــة الـ العقوب

هــذه الأنواع.

والإدارة  الـموظّّف  بين  الوظيفـية  الرابطة  ينهي  الذي  بالإدانــة  الصادر  الجنائــيّّ  الحكــم   : أولًاا
بقوة القانون:

   ســبق وأن بينــا أن التشــريعات الـــمنظمة للوظيفــة العامــة لـــم تتطــرق إلــى حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ 
أمــام ســلطات التأديــب كمــا فعلــت بشــأن حجيتــه أمــام الـــمحاكم الـــمدنية، ومــع ذلــك فــإن بعــض 
الأحــكام الجنائي�ّـة حين تصــدر تلحــق بالعقوبــة الأصليــة عقوبــة تبعيــة بقــوة القانــون تقضــي بفصــل 
الـــموظّّف مــن وظيفتــه، دون أن تتــرك للإدارة ســلطة اختيــار عقوبــة أخــرى، وقــد ورد هــذا الحكــم 
بشــكل صريــح فـــي نــص الـــمادة )107\7( مــن قانــون الـــموارد البشــرية القطــريّّ والتــي جــاء فـــيها 
أن خدمــة الـــموظّّف تنتهــي فـــي عــدة حــالات ومــن ضمنهــا »صــدور حكــم نهائــي ضــده فـــي جريمــة 
ــيذ العقوبــة، أو كان  ــة بالشــرف أو الأمانــة، ومــع ذلــك فــإذا كان الحكــم مشــموالًا بوقــف تنفـ مخل
ــة بقــرار مســبب مــن  ــه إنهــاء الخدمــة إلا إذا قــدرت الجهــة الحكومي لأول مــرة فلا يترتــب علي
واقــع أســباب الحكــم وظــروف الواقعــة أن بقــاء الـــموظّّف يتعــارض مــع مقتضيــات الوظيفــة أو 

طبيـعـة العـمـل«.

ــاء الدعــوى  ــا إنه ــل عليه ــة، فه ــى الســلطة التأديبيّّ ــر هــذا الفصــل عل ــار التســاؤل حــول أث    ويث
ّـة لكــون الفصــل بمثابــة جــزاء تأديبــي يتــم بقــوة القانــون، أم لهــا الاســتمرار فـــي الدعــوى  التأديبي�
وتوقيــع عقوبــة مختلفــة علــى الـــموظّّف باعتبــار أن الفصــل فـــي هــذه الحالــة لا يعــد جــزاًءً تأديبًيًّيًـا؟

  يذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى أن الفصــل كعقوبــة تبعيــة للعقوبــة الجنائي�ّـة الأصليــة لا يعــد جــزاًءً 
ّـة  ــي الدعــوى التأديبي� ــمّّ ليــس هنــاك مــا يمنــع ســلطة التأديــب مــن الاســتمرار فـ ًـا، ومــن ث تأديبًيًّي
ــموظّّف دون أن يكــون هــذا إخلاالًا بمبــدأ عــدم تعــدد العقوبــات  ــى الـ ــة مختلفــة عل وتوقيــع عقوب

علــى الفعــل الواحــد.)51(

ًـا، ولا    بينمــا يــرى الجانــب الآخــر - وهــو الراجــح - أنّّ الفصــل مــن الوظيفــة يبقــى جــزاًءً تأديبًيًّي
ّـة؛ إذ إن الفصــل عقوبــة تصيــب  يغيــر مــن طبيعتــه صــدوره كعقوبــة تبعيــة مــن الـــمحكمة الجنائي�

)5)) ربيعة، بوقرط، مرجع سابق، ص88.
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الـــموظّّف فـــي حياته الوظيفـــية شــأنه شــأن الجزاءات التأديبيّّة الأخرى، ومن ثمّّ فلا يجوز لســلطة 
التأديــب أن تحكــم بعقوبــة تأديبي�ّـة أخــرى لـــما فـــي ذلــك مــن تكــرار محظــور للعقــاب التأديبــي.)52(

ًـا ســواء أوقعتــه    ومــن جانبنــا نتفــق مــع الــرأي الثانــي الــذي يــرى أن الفصــل يبقــى جــزاًءً تأديب�ي
الســلطة التأديبيّّــة أم تم بقــوة القانــون؛ إذ إن ســلطة التأديــب تلتــزم بإنهــاء الدعــوى التأديبيّّــة 
بمجــرد صــدور الحكــم النهائــي؛ ذلــك لأن الفصــل أقســى الجــزاءات التأديبي�ّـة التــي يمكــن توقيعهــا 
ّـة،  علــى الـــموظّّف، وبموجبــه يفقــد الـــموظّّف صفتــه التــي يجــب توفرهــا عنــد الـــمساءلة التأديبي�
ومــن ثــمّّ أي عقوبــة تأديبي�ّـة أخــرى لــن تكــون مجديــة بحــق الـــموظّّف، فليــس هنــاك محــل للخصــم 
مــن راتبــه أو تخفـــيض درجتــه أو توقيــع أي عقوبــة أخــرى عليــه؛ ذلــك لأن هــذه العقوبــات كافــة 
تســتلزم أن يكــون الـــموظّّف علــى رأس عملــه لكــي يتــم تنفـــيذها، وفصــل الـــموظّّف ينهــي الصلــة 
الوظيفـــية بين الـــموظّّف والإدارة، وتمحــى كل الحقــوق والواجبــات الـــمتبادلة بين الطرفـــين، ومــن 

ثــم يســتحيل تنفـــيذ العقوبــة عليــه.

ا أساســًيًا بالإضافــة إلــى الشــروط    وبالعــودة إلــى نــص الـــمادة )107( يلاحــظ أنهــا قــررت شــرًطً
ــمطلب الأول- لكــي تنتهــي خدمــة  ــي الـ ــيّّ -والتــي ســبق ذكرهــا فـ ّـة الحكــم الجنائ العامــة لحجي�
ــيّّ صــادًرًا بجريمــة  ــي أن يكــون الحكــم الجنائ ــل هــذا الشــرط فـ ــة، ويتمث ــة تبعي ــموظّّف بعقوب الـ
ــمادة )107( أن الـــمشرع القطــريّّ اكتفــى بــأن  ماســة بالشــرف أو الأمانــة، ويلاحــظ مــن نــص الـ
تكــون الجريمــة التــي أديــن بهــا الـــموظّّف بحكــم نهائــي مــن جرائــم الشــرف والأمانــة، وهــذا بعكــس 
موقــف الـــمشرع الـــمصريّّ الــذي اشــترط فـــي نــص الـــمادة )69( مــن قانــون الخدمــة الـــمدنية أن 
ــة مــن  ــدة للحري ــات أو جريمــة مقي ــم الجناي ــموظّّف مــن جرائ ــا الـ ــن به ــي أدي تكــون الجريمــة الت

جرائــم الشــرف والأمانــة. )53(

  ولـــم يحدد الـــمشرع القطريّّ العقوبات الـــماسة بالشــرف والأمانة، وترك الأمر للفقه والقضاء، 
وقــد جــاء فـــي فتــوى لإدارة الفتــوى والعقــود فـــي قطــر إلــى أن »حيــث إنــه ولئــن كانــت الجرائــم 
ًـا  ا جامع� الـــمخلة بالشــرف أو الأمانــة غيــر محــددة فـــي قانــون العقوبــات أو أي قانــون أخــر تحديــًدً
ًـا وقضــاًءً يمكــن تعريــف هــذا الجرائــم بأنهــا هــي تلــك التــي  ًـا، إلا أن مــن الـــمستقر عليــه فقه� مانع�
ــي الاعتبــار طبيعــة الوظيفــة  ــي الطبــع مــع الأخــذ فـ ــي الخلــق وانحــراف فـ ترجــع إلــى ضعــف فـ
ونــوع العمــل الــذي يؤديــه العامــل الـــمحكوم عليــه، ونــوع الجريمــة والظــروف التــي ارتكبــت فـــيها، 
ــزوات، وســوء الســيرة، ممــا  ــر بالشــهوات، والن ــا، ومــدى كشــفها عــن التأث ــمكونة له ــال الـ والأفع

)5)) عواملــه، عمــر سلـــمان محمــد، حجيّّــة الحكــم الجنائــي أمــام ســلطات التأديــب- دراســة مقارنــة بين مصــر والأردن، رســالة 
دكتــوراة )جامعــة العلــوم الإسلاميــة العالـــمية(، الأردن، س2014، ص182

)5)) قانون الخدمة الـمدنية رقم الـمصريّّ، رقم 81 لسنة 2016. 
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ــماسة  ــى الجرائــم الـ ــال عل ــارات«.)54( ومث ــى العمــل، وغيــر ذلــك مــن الاعتب ينعكــس أثــر ذلــك عل
بالشــرف والأمانــة، جرائــم الإضــرار بالـــمال العــام كالرشــوة والاخــتلاس، الجرائــم الواقعــة علــى 

الـعـرض، كالاغتـصـاب والزـنـا وهـتـك الـعـرض.

ومــع ذلــك فقــد قــرر الـــمشرع القطــريّّ حالــتين لا تنتهــي بهمــا خدمــة الـــموظّّف بقــوة القانــون وإن 
كان ـقـد أدـيـن بحـكـم نهاـئـي فـــي جريممـة مخـلـة بالـشـرف والأماـنـة وهـمـا:

-  إذا كان الحكم مشموًلًا بوقف التنفـيذ.	
- إذا كان الحكم صدر لأول مرة على الـموظّف العام.	

   واســتثنت الـــمادة مــن يرتكــب الفعــل لأول مــرة، ومــن يكــن حكمــه مشــموالًا بوقــف التنفـــيذ مــن 
ــم  ــت الحك ــة، وجعل ــمخلة بالشــرف والأمان ــم الـ ــي الجرائ ــون فـ ــوة القان ــة بق ــن الوظيف الفصــل م
ا، وقــد أعطــى  ــر مــن مــرة -العــود- ومــن كان حكمــه نافــًذً ــى مــن كــرر الجريمــة لأكث يقتصــر عل
ــاع الســلوك الحميــد  ــموظّّف بموجــب هــذا الاســتثناء فرصــة للاتعــاظ واتب ــمشرع القطــريّّ الـ الـ

ــه مــن الوظيفــة)55(. ــؤدي إلــى فصل ــى الفعــل الــذي ي وعــدم العــودة إل
   فـــي حين أن الـــمشرع الـــمصريّّ لـــم يورد هذه الاستثناءات أو غيرها فـــي نص الـــمادة )69( من 
قانــون الخدمــة الـــمدنية، إذ اكتفــى بالنــص علــى انتهــاء خدمــة الـــموظّّف عنــد الحكــم عليــه بعقوبــة 
جنايــة أو عقوبــة مقيــدة للحريــة فـــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو تفقــده الثقــة والاعتبــار.

  ومــع ذلــك وإن تحققــت الاســتثناءات التــي أوردهــا الـــمشرع القطــريّّ فـــي الـــمادة الســابق ذكرهــا 
إلا أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع الإدارة مــن انهــاء خدمــة الـــموظّّف بقــرار تأديبــي إذا رأت أن الفعــل 
الــذي ارتكبــه لا يتناســب مــع بقائــه فـــي الوظيفــة العامــة)56(، بــل وتلتــزم بموجــب الحكــم الجنائــيّّ 
الصــادر بالإدانــة بالاســتمرار فـــي الدعــوى التأديبي�ّـة وتوقيــع جــزاء تأديبــي على الـــموظّّف يتناســب 

ـمـع الـــمخالفة الـــمنسوبة إلـيـه ـسـواء كان الفـصـل ـمـن الوظيـفـة أم أي ـجـزاء آـخـر.

ا: الحكم الجنائيّّ الصادر بالإدانة الذي لا يؤثر على الرابطة الوظيفـية بين الـموظّّف والإدارة ثانًيً
    قــد يصــدر الحكــم الجنائــيّّ بالإدانــة بجرائــم غيــر مخلــة بالشــرف والأمانــة وذلــك هــو الغالــب 
ــموظّّف والإدارة، وهــذا  ــية بين الـ ــمجال التأديبــي وبالتالــي لا يؤثــر علــى الرابطــة الوظيفـ ــي الـ فـ
ــمناسبة  ّـة الـ ــة التأديبي� ــة لتوقيــع العقوب النــوع مــن الأحــكام يتــرك الأمــر لســلطة الإدارة التقديري

ًـا لجـسـامة الـــمخالفة الـــمرتكبة. عـلـى الـــموظّّف وفـقً

)5)) إدارة الفتــاوى والعقــود فـــي قطــر، )ف.ع 3/-11 1535/ 2003، أورده: الـــمحاسنة، فاطمــة علي خليــل، انتهــاء خدمــة 
ف العــام بقــوة القانــون فـــي قانــون الـــموارد البشــرية الـــمدنية القطــريّّ رقــم 15 لســنة 2016 ولائحتــه التنفـــذيية بقــرار 

ّ
الـــموظّ

مجلــس الــوزراء رقــم 32 لســنة 2016، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون )قطــر: جامعــة قطــر، س2021م(، ص62 

)5)) الـمحاسنة، فاطمة علي خليل، مرجع سابق، ص65.

)5)) الـمادة )70\7( قانون الـمواد البشرية رقم )15( لسنة 2016.
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   والتــزام الســلطة التأديبي�ّـة فـــي هــذه الحالــة يكــون بمنطــوق الحكــم والأســباب الجوهريــة التــي 
أدت إلــى صــدوره، أمــا بقيــة الحكــم فللســلطة التأديبي�ّـة أن تأخــذ فـــيه علــى ســبيل الاســتئناس بــه 
فـــي حكمهــا، فتراعــي عنــد تقديــر العقوبــة الأســباب التــي أدت إلــى تشــديد أو تخفـــيف العقوبــة 
ــا لتقديرهــا بمــدى  ّـة الـــمناسبة وفًقً الجنائي�ّـة وســوابق الـــمتهم، وتقــرر بنــاء عليــه العقوبــة التأديبي�
ــا وبالســلوك القــويم  ــي واخلاالًا بكرامته ــات الواجــب الوظيفـ ــا عــن مقتضي ــل خروًجً ــار الفع اعتب

الــذي يجــب أن يراعــى للحفــاظ علــى حســن الســيرة والأخلاق.)57(

الـــمخالفة  مــن  الـــمتهم  تبــرئ  أن  التقديريــة  ســلطتها  اســتخدام  عنــد  للإدارة  يجــوز    ولا 
التأديبيّّــة فـــي حــال كان محــل الدعــوى التأديبيّّــة هــو ذاتــه محــل الدعــوى الجنائيّّــة التــي 

صــدر فـــيها حكــم بالإدانــة.

ــة، فذهبــت  ــي هــذه الحال ــمتهم فـ ــى الـ ــة عل ــزام الإدارة بتوقيــع العقوب  وأكــد القضــاء الإداريّّ الت
الـــمحكمة الإداري�ّـة العليــا الـــمصريّّة فـــي أحــد أحكامهــا إلــى أنــه »ومــن حيــث أن القضــاء الجنائــيّّ 
ــمطعون ضــده مــن أفعــال  ّـة عمــا وقــع مــن الـ ــمسؤوليّّة الجنائي� ــي الـ ــمختص بإثبــات أو نفـ هــو الـ
تكــون الجريمــة الجنائي�ّـة وقــد قضــى فـــيها بحكــم نهائــي حائــز لقــوة الأمــر الـــمقضي بــه فلا يســوغ 
للـــمحكمة التأديبي�ّـة وهــي بصــدد محاكمتــه تأديب�يًـا عــن ذات الأفعال فـــي شــقها التأديبــي أن تعاود 
البحــث فـــي ثبــوت أو عــدم ثبــوت هــذه الوقائــع فـــي حــق الـــمطعون ضــده أو مــدى مســؤوليته عنهــا 
رغــم وقوعهــا منــه؛ لأن ذلــك يتناقــض مــع حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ الــذي فصــل فـــي هــذه الـــمسألة 
بصفــة نهائيــة وكان يتــعين علــى الـــمحكمة التأديبي�ّـة أن تتقيــد بمــا ورد بشــأنها فـــي الحكم الجنائيّّ 
ــا علــى عــدم مســؤوليته عــن  ّـة إلــى بــراءة الـــمطعون ضــده تأسيًسً وإذا خلصــت الـــمحكمة التأديبي�
ا إلــى أنــه مصــاب بأمــراض عصبيــة ونفســية وأن ارتكابــه للـــمخالفات كان  هــذه الأفعــال اســتناًدً
فـــي فتــرة مرضــه فإنهــا تكــون قــد أخطــأت فـــي تطبيــق القانــون ويتــعين لذلــك إلغــاء الحكــم 

الـمطعون فـيه«.)58(

ــة  ــيّّ الصــادر بالإدان ّـة بالتقيــد بحكــم الجنائ ــزم الســلطات التأديبي�   ويتضــح أن الفقــه عندمــا أل
ا  ــًرً ــة، وأخي ــارات العملي ّـة، والاعتب ــارات القانوني� ــارات، منهــا الاعتب كان بغــرض الأخــذ بعــدة اعتب

اعتـبـارات الأـمـر الواـقـع، وـسـوف ـنـبين كالًا منـهـا كالتاـلـي:

الاعتبارات القانونيّة: يعد الحكم الجنائيّ البات عنوانًا للحقيقة فـيما توصل إليه أمام الكافة، -	
فهو حجة بكل ما ورد فـيه، خاصة فـيما يتعلق بثبوت التهمة ونسبتها إلى فاعلها، والسماح 

)5)) د. هنداوي، السيد فتوح محمد، مرجع سابق، ص283-282.

)5)) الطعن رقم 2495 لسنة 30 قضائيّّة- بتاريخ 1986-06-17.
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لسلطات التأديب بمعاودة البحث حول صحة ما ورد فـي الحكم الجنائيّ وإثبات عكس ما 
توصل إليه يؤدي إلى إضعاف قوته والتشكيك فـي مصداقيته.)59(

الـمحكمة الجنائيّة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالبحث عن -	 الاعتبارات العملية: تعد 
وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وهي بذلك تمتلك العديد من الصلاحيات والسلطات 
فـي الإثبات والتي تضمن الوصول إلى الحقيقة وهو ما لا تمتلكها السلطات التأديبيّة، كما أن 
الـمسائل الجنائيّة من الـمسائل الـمتعلقة بالنظام العام، ولا يتحقق الاستقرار إذا تم إصدار 
حكم من الـمحكمة الجنائيّة متعلقة بحق الـمجتمع فـي العقاب، ومن ثم قام قضاء محكمة 

أخرى بنقضه ومس أساسه وأركانه.)60(
اعتبارات الأمر الواقع: يلاحظ تأثر النظام التأديبي إلى حد كبير مع النظام الجنائيّ من -	

حيث الـمبادئ العامة، كالإجراءات والضمانات والآثار، وهذا التشابه هو ما يدعو إلى التزام 
باعتبارها  إليها  توصل  التي  النتيجة  واحترام  الجنائيّ  الحكم  بحجيّة  التأديبيّة  السلطات 

هي الحقيقة.)61(

)5)) غنام، طارق فـيصل مصطفى، مرجع سابق، ص104. 

)6)) نويجي، محمد فوزي، مرجع سابق، ص122.

)6)) انظر: غنام، طارق فـيصل مصطفى، مرجع سابق، ص105.  نويجي، محمد فوزي، الـمرجع السابق، ص122. 
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الخاتمة:

   تنــاول هــذا البحــث أثــر حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ علــى الـــمساءلة التأديبي�ّـة فـــي القانــون القطــريّّ 
فـــي ضــوء القانــون الـــمصريّّ، وتم بيــان أثــر الحكــم بحالتيــه ســواء صــدر بالإدانة أم بالبــراءة بكافة 
ــيّّ، وأهــم الشــروط التــي  ّـة الحكــم الجنائ أســبابها. وتطــرق البحــث قبــل ذلــك إلــى مفهــوم حجي�
يجــب قيامهــا لتمتــع الحكــم الجنائــيّّ بالحجي�ّـة أمــام ســلطات التأديــب، وعنــد التعمــق فـــي موضــوع 
البحــث وهــو أثــر حجي�ّـة الحكــم الجنائــيّّ علــى الـــمساءلة التأديبي�ّـة، انتهــى إلــى أن الحكــم الجنائــيّّ 
ّـة مطلقــة أمــام ســلطات التأديــب، وســواء كان الحكــم الصــادر بالإدانــة  الصــادر بالإدانــة لــه حجي�
ينهــي خدمــة الـــموظّّف بقــوة القانــون كعقوبــة تبعيــة، أم يتــرك لســلطة التأديــب حريــة اختيــار 
العقوبــة، فــإن كلتــا الحالــتين تقيــد ســلطات التأديــب مــن حيــث صحــة الوقائــع التــي تشــكل جريمــة 
ونســبتها إلــى الـــمتهم، فليــس للســلطة التأديبي�ّـة وهــي فـــي طريقهــا للكشــف عــن تحقــق الـــمخالفة 
أن تحكــم بــخلاف مــا قضــى بــه الحكــم الجنائــيّّ مــن صحــة الوقائــع الـــمادية ونســبتها إلى الـــموظّّف 

حـول الحـكـم الـصـادر بالـبـراءة والـتـي تتـعـدد حالاـتـه. الـــمتهم. بينـمـا يـثـار الججـدل الفقـيّّه ـ

   وبعــد اســتعراض الآراء الفقهي�ّـة الـــمختلفة توصــل البحــث إلــى أن ليســت جميــع أحــكام البــراءة 
تحــوز الحجي�ّـة أمــام ســلطات التأديــب، فمنهــا مــا لــه حجي�ّـة أمــام ســلطات التأديــب كالبــراءة لعــدم 
صحــة الوقائــع أو لانعــدام الـــمسؤوليّّة الجنائي�ّـة، فلا يجــوز فـــي هــاتين الحالــتين أن تعــاود ســلطة 
التأديــب التحقيــق فـــي وجــود أو نفـــي مــا قــرره حكــم البــراءة، فبالتالي لا محل لـــملاحقة الـــموظّّف 
ــة، أو بــطلان الإجــراءات  ــة الأدل ــى عــدم كفاي ــمبنية عل ــراءة الـ ًـا. بينمــا بقيــة الحالات كالب تأديب�ي
ــب مــن  ــع ســلطة التأدي ــن مــن أركان الجريمــة، أو شــيوع التهمــة فلا تمن ــدام رك ّـة، أو انع الجنائي�
ملاحقــة الـــموظّّف تأديب�يًـا، ولهــا مطلــق الحريــة فـــي تقدير مســؤوليّّة الـــموظّّف التأديبي�ّـة. وتوصل 

البـحـث إـلـى بـعـض النتاـئـج والتوصـيـات نـسـردها فـــيما يـلـي

النتائج:
الحكم -	 بحجيّة  الـمتعلقة  الـمختلفة  للـمسائل  الكافـي  الاهتمام  القطريّ  القضاء  يول  لـم 

الجنائيّ أمام سلطات التأديب، فـي حين كان للقضاء الـمصريّ جهود واضحة فـي محاولة 
القانونيّ  التي تسهم فـي سد الخلل فـي ظل غياب النص  القواعد القضائيّة  إرساء بعض 

الذي ينظم هذه الـمسائل. 
لحجيّة الحكم الجنائيّ أثران الأول سلبي يمنع كل محكمة أو جهة قضائيّة أخرى من إعادة -	

النظر فـي الواقعة التي فصل فـيها الحكم الجنائيّ، والآخر إيجابي يتمثل فـي افتراض الحقيقة 
فـيما قضى به الحكم وانتهاء الدعوى الجنائيّة بكل عناصرها الشخصية والـموضوعية.
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فـيه عدة -	 تتوافر  أن  بد من  التأديب لا  أمام سلطات  بالحجيّة  الجنائيّ  الحكم  يتمتع  حتى 
شروط وانتفاء أحد هذه الشروط يفقد الحكم حجيته.

لـم يتصد الـمشرع القطريّ لحجيّة الحكم الجنائيّ أمام سلطات التأديب، ولا يمكن قياسه -	
بشكل تام على الـمادة )319( لاختلاف طبيعة الدعوى التأديبيّة عن الدعوى الـمدنية وعلاقة 

كل منهما بالدعوى الجنائيّة.
فبراءة -	 التأديب،  سلطات  أمام  بالحجيّة  بالبراءة  الصادرة  الجنائيّة  الأحكام  كافة  تتمتع  لا 

الـموظّف من الجريمة الجنائيّة لا تعني عدم مسؤوليته التأديبيّة، فذهب غالبية الفقه إلى 
أن الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أو لبطلان الإجراءات الجنائيّة أو لانعدام ركن من أركان 
الجريمة أو لشيوع التهمة لا يحول دون ملاحقة الـموظّف تأديبيًا طالـما كان الفعل يشكل 

خروجًا عن مقتضيات الوظيفة.
الفقه، -	 من  بإجماع  التأديب  سلطات  أمام  مطلقة  حجيّة  بالإدانة  الصادر  الجنائيّ  للحكم 

فلا يجوز للسلطة التأديبيّة وهي بصدد مساءلة الـمتهم تأديبيًا أن تعاود البحث فـي صحة 
الوقائع الـمادية ونسبتها إلى الـمتهم.

تقسم الأحكام الجنائيّة الصادرة بالإدانة إلى أحكام تؤثر على الرابطة الوظيفـية بين الـموظّف -	
والإدارة وتسلب من الإدارة سلطة اختيار العقوبة، وأحكام لا تؤثر على الرابطة الوظيفـية 

وتظل الإدارة محتفظة بحقها فـي اختيار العقوبة الـمناسبة للـمخالفة الـمرتكبة.
يذهب غالبية الفقه إلى أن فصل الـموظّف بقوة القانون عند إدانته بجريمة مخلة بالشرف -	

والأمانة يظل جزاءً تأديبيًا، ولا يغير من طبيعته صدوره كعقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، ومن 
ثم تلتزم السلطة التأديبيّة بإنهاء خدمة الـموظّف فورًا، وعدم تطبيق عقوبة أخرى عليه لـما 

فـي ذلك من إخلال بمبدأ عدم معاقبة الشخص على الفعل مرتين.
تقوم حجيّة الحكم الجنائيّ الصادر بالإدانة على عدة اعتبارات متمثلة فـي اعتبارات قانونيّة، -	

واعتبارات عملية، واعتبارات الأمر الواقع.

التوصيات:
يوصي البحث القضاء القطريّ بأن يبذل الـمزيد من العناية والجهد لإرساء القواعد القضائيّة -	

التي تسهم فـي سد ثغرة عدم وجود نص قانونيّ ينظم مسألة حجيّة الحكم الجنائيّ على 
الـمساءلة التأديبيّة أسوة بالقضاء الـمصريّ.

يقترح البحث على الـمشرع القطريّ بإعادة النظر فـي نص الـمادة )105( من قانون الـموارد -	
الدعوى  وقف  فـي  التأديب  لجهة  تقديرية  ليعطي سلطة   ،2006 لسنة   )15( رقم  البشرية 
التأديبيّة حتى يصدر الحكم الجنائيّ أسوة بقانون الخدمة العسكرية رقم )31( لسنة 2006، 
فليست جميع الحالات تستدعي إيقاف إجراءات الدعوى التأديبيّة، خاصة حين يكون لدى 
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جهة الإدارة أدلة كافـية تثبت صحة الواقعة ونسبتها إلى الـمتهم. ونقترح أن يصبح النص 
للسلطة  الجنائيّة،  الـمحاكمة  إلى  الـموظّف  إحالة  فـيها  تقرر  التي  الحالات  )فـي  كالتالي: 
الـمختصة أن توقف الإجراءات التأديبيّة إلى أن يصدر حكم نهائي من الـمحكمة الـمختصة(. 

ضرورة تصدي الـمشرع القطريّ لحجيّة الأحكام الجنائيّة أمام سلطات التأديب وتخصيص -	
الـمخالف، وعدم  للـموظّف  القانونيّ  الوضع  مادة قانونيّة تنظم ذلك، ليسهم ذلك بتحديد 
ترك الأمر للاجتهادات القضائيّة والفقهيّة؛ إذ إنه من الـمستحيل أن تستقر هذه الاجتهادات 

على رأي محدد.
يقترح البحث إضافة فقرة إلى نص الـمادة )7/70( من قانون الـموارد البشرية، بحيث تنتهي -	

خدمة الـموظّف بقوة القانون عند صدور حكم جنائيّ عليه للـمرة الثانية بجرائم الـمخدرات، 
باعتبارها من الجرائم التي أخرجها الفقهاء من إطار جرائم الشرف والأمانة، وباعتبارها من 
الجرائم شديدة الخطورة والتي تؤثر بشكل مباشر على سمعة الوظيفة لـما فـيها من انحراف 

شديد عن السلوك القويم الذي يجب على الـموظّف العام أن يتحلى به.
بوقف -	 أو  بالبراءة  الصادر  الجنائيّ  الحكم  الاعتبار  بعين  التأديبيّة  السلطات  أخذ  ضرورة 

التنفـيذ عند تقديرها للعقوبة.
إلزام الإدارة عند مساءلة الـموظّف تأديبيًا أن تسبب فـي حكمها بوضوح مدى تأثير فعل -	

الـموظّف الذي يشكل جريمة جنائيّة على الوظيفة العامة، ذلك أنه من غير الـمنطقي أن تتم 
مساءلة الـموظّف على فعل لا يمت للوظيفة بصلة ولا يؤثر عليها على الاطلاق سواء بشكل 

مباشر أم غير مباشر.
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قـائمة الـمراجع: 
الكتب: 

ابن منظور، لسان العرب، الـمجلد الثالث )ح(، ج3، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، -	
بيروت- لبنان، 1993.

الجنائيّة، -	 الدعوى   – الجزائية  الـمحاكمات  أصول  سليمان،  الـمنعم،  عبد  د.  جلال،  ثروت، 
الـمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط1، 1996م.

الـمدني الجديد، نظرية الالتزام -	 القانون  الوسيط فـي شرح  الرزاق أحمد،  السنهوري، عبد   
بوجه عام، الإثبات- آثار الالتزام، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية )بيروت- لبنان(، 2010.

البحوث والرسائل:

بالجزائر، بحث محكم، -	 الإداريّة  التأديب  أمام سلطات  النهائي  الحكم  ربيعة، حجيّة  بوقرط، 
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد )6(، الجزائر، سنة 2011.

الجمعات، أكرم محمود، العلاقة بين الجريمة التأديبيّة والجريمة الجنائيّة، رسالة ماجستير، -	
جامعة الشرق الأوسط )كلية الحقوق(، فلسطين، 2010. 

طلحة، نورة، مدى تبعية النظام التأديبي للـموظّف العام للنظام الجزائي فـي النظام الجزائري، -	
مجلة القانون العام الجزائري والـمقارن، م5، ع1، الجزائر، 2019.

العجاج، مصون طلال، أثر الحكم الجزائي على تأديب الـموظّف العام، رسالة ماجستير، كلية -	
القانون )جامعة اليرموك(، الأردن، 2015م.

عنيبة، علي محمد علي، حجيّة الحكم الجنائيّ أمام القضاء الـمدني، مجلة البحوث القانونيّة، -	
الـمجلد الثالث، العدد الثاني، ليبيا، أبريل 2016م.

عوامله، عمر سلـمان محمد، حجيّة الحكم الجنائيّ أمام سلطات التأديب- دراسة مقارنة بين -	
مصر والأردن، رسالة دكتوراه )جامعة العلوم الإسلامية العالـمية(، الأردن، 2014.

غنام، طارق فـيصل، العلاقة بين الجريمة التأديبيّة والجريمة الجنائيّة: دراسة مقارنة، رسالة -	
ماجستير، كلية الدراسات العليا )جامعة النجاح الوطنية(، فلسطين، 2016. 

الكبيسي، مها خليفة راشد، أثر الحكم الجنائيّ على الـمسؤوليّة التأديبيّة للوظف العام فـي -	
التشريع القطريّ: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون )جامعة قطر(، قطر، 2021.

الـمجدلاوي، مخيمر يوسف، حجيّة القرارات والأحكام الجزائية فـي الـمجال التأديبي، دراسة -	
مقارنة بين القانونيّن الـمصريّ والفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق )جامعة الأزهر(، 

غزة، يوليو 2013.



حجيّّة الأحكـام الجنائيّّة أمام سلطات التأديب

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة260
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 2 - يوليو 2025
Vol. 5 - No.2 - July 2025

القانون -	 ضوء  فـي  التأديبيّة  الجريمة  على  الجنائيّة  الأحكام  حجيّة  فوزي،  محمد  نويجي، 
القطريّ، الـمجلة القانونيّة والقضائيّة، ع1، قطر، 2021.

هنداوي، السيد فتوح محمد، أثر الحكم الجنائيّ على الـمسؤوليّة التأديبيّة للـموظّف العام فـي -	
النظام القانونيّ السعودي، مجلة البحوث الاقتصادية والقانونيّة، ع24، مصر، 2020.

الأحكام القضائيّّة والفتاوى: 
الأحكام القطريّّة: 

محكمة التمييز القطريّة الطعن رقم 202 لسنة 2013 ق، جلسة 2013-11-18. -	
محكمة التمييز القطريّة الطعن رقم 49 لسنة 1986 ق- جلسة 1986/3/20.-	
محكمة التمييز القطريّة الطعن رقم 44 لسنة 2008 – جلسة تاريخ 2008-5-27  -	
محكمة التمييز القطريّة- الأحكام الجنائيّة، الطعن رقم 18 لسنة 2009 ق، بتاريخ 2009-2-2.-	
محكمة التمييز القطريّة- الأحكام الجنائيّة، الطعن رقم 152 لسنة 2009 ق، بتاريخ 2009-6-15. -	
إدارة الفتاوى والعقود فـي قطر، )ف.ع 3/-11 1535/ 2003(. -	

الأحكام الـمصرية: 
حكم الـمحكمة الإداريّة العليا الصادر فـي الطعن رقم 775 لسنة 13ق، جلسة 22\2\1969.-	
محكمة النقض الـمصريّة – جنائيّ- الطعن رقم 23634 لسنة 67 ق- جلسة 1998-6-2.-	
الـمحكمة الإداريّة العليا الطعن رقم 634 لسنة 3ق – تاريخ الجلسة 1985-3-8. -	
الـمحكمة الإداريّة العليا الطعن رقم 1655 لسنة 2ق – جلسة تاريخ 1957-12-14.-	
الـمحكمة الإداريّة العليا الـمصريّة، الطعن رقم 2998 لسنة 42 جلسة 1999-8-8.-	
قرار محكمة القضاء التأديبي الـمصريّة، جلسة 12 يناير 1978، دعوى 905.-	
الـمحكمة الإداريّة العليا، الطعن رقم 7688 لسنة 46 ق، جلسة 2002-3-30.-	
الـمحكمة الإداريّة العليا الطعن رقم 2495 لسنة 30 قضائيّة- بتاريخ 1986-06-17.-	

التشريعات: 
التشريعات القطريّّة:

قانون الإجراءات الجنائيّة القطريّ رقم )23( لسنة 2004. -	
قانون الخدمة العسكرية رقم )31( لسنة 2006.-	
قانون الـموارد البشرية القطريّ رقم )15( لسنة )2016(.-	

تشريعات أخرى: 
قانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن قانون الإجراءات الجنائيّة، مصر. -	


	5

